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الإهداء

لك الحمد ربي على عظيم نعمك وكثير عطائك
إنه لا يسعني في اللحظات التي لعلني لا املك أغلى منها أن أهدي ثمرة

هذا العمل المتواضع
إلى  منارة العلم الإمام المصطفى الأمي الذي علم المتعلمين

إلى سيد الخلق رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي إلى طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى النجم الساري في سماء آفاقي والدي العزيز أطال الله بعمره .

إلى الدموع الصادقة التي تسكن أحداقي إلى الكلمات المكتوبة في قاموس أشواقي إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى التي علمتني أبجدية الحروف والصمود مهما تبدلت الظروف والدتي العزيزة أطال الله بعمرها .

والى كل من يحمل لقب بلكو إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح إلى من تكاتفنا يدا بيد ونحن نقطف زهرة تعلمنا إلى أصدقائي.
إلى جميع الأصدقاء الذين ساعدوني في تحطيم الشوك.
إلى من علموني حروفا من ذهب وكلمات من أسمى وأجلى عبارات في العلم إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا وفكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرام .

والى كل طلبة جامعة غرداية.

جمال
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شكر وتقدير
الحمد والثناء والشكر للعلي القدير على نعمه الظاهرة والباطنة وتوفيقنا لإنجاز هذا العمل.
لا يسعني بعد انتهائي من إعداد هذا البحث إلا أن نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى:
دكتور سعيداني محمد السعيد بإشرافه على هذا العمل، وتوجيهاته القيمة أثناء إعدادي للمذكرة شكلا ومضمونا.
كما أتوجه بخالص الشكر لكل من ساعدني بالرشد والتوجيه من قريب أو بعيد على إنجاز هذا العمل وإلى كل من لم يبخل علينا بنصائحه وإرشاداته وتوجيهاته من أجل إتمام هذا العمل.
كما أشكر كل من ساعدنا للحصول على بعض الوثائق للقيام بالدراسة التطبيقية في البنوك. 
 والى كل الزملاء الذين شجعوني ولم يبخلوا علينا ولو بالكلمة الطيبة .
والحمد لله الذي تمت بنعمته الصالحات
ملخص
توضح هذه الدراسة الى معرفة مدى مساهمة الإفصاح المحاسبي في شفافية القوائم المالية، وقد أخذت في ذلك شرح وعرض متطلبات الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية وكيفية التي يتم من خلالها الإفصاح المحاسبي في كل من الميزانية وجدول حسابات النتائج وفق معايير المحاسبة الدولية . 
ولتحقيق أهداف هذه الدارسة فقد تم ذلك من خلال الفصل الأول نظري لتغطية كل الجوانب النظرية للموضوع والفصل الثاني  خصص للدارسة الميدانية.
حيث توصلت هذه الدارسة أن تكييف الجزائر مع المعايير المحاسبة الدولية جاء نتيجة للتغيرات الاقتصادية الجديدة، فإن الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية سوف يكون له أثر ايجابي على القوائم المالية، أهمها الملاءمة والموثوقية وما يتفرع عنها من خصائص ثانوية، إضافة إلى تغليب الواقع الاقتصادي في معالجة كل الأحداث والإفصاح عنها، ولهذا معظم الدول ومن بينها الجزائر عمدت إلى تكييف معاييرها مع المعايير الدولية.

الكلمات المفتاحية: إفصاح محاسبي، معايير محاسبة دولية ،قوائم مالية، بنوك.
Résumé :

    Cette etude explique l'apport des informations comptables dans la transparence des etats financieres, pour ce la en explique  et presente les besoins de divulgation financiere selon les normes internationales de comptabilite et comment traite dans le bilan et le tableau de resultat.
    pour l'objectif de cette etude en la decompose de deux chapitres, le premier est la partie theorique et le deuxieme est la partie pratique.
      danc cette etude a atteindre que l'adaptation de l'algerie 
Dans les normes  internationales de comptabilite est venue par le resultat des changements economiques. La divulgation selon les normes internationales de comptabilite se fait un effet positif sur les etats financieres qui sont la pertinence et la fiabilite et ce que se devise comme des caracteristiques secondaires en plus le traitement  des evenements economiques .c'est pour ce- la tous la pays et meme l'algerie a vise que adapte ses normes aves les normes internationales.
 Les mots cles: divulgation de comptabilite- les normes internationales de comptabilite- etats financieres- des banques.
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 أ-توطئة:

  أصبح الإفصاح المحاسبي في الآونة الأخيرة يحظى باهتمام المفكرين لماله من أهمية بالغة حيث أن مهنة المحاسبة  تعد أداة لتسجيل الأحداث الاقتصادية وتبوبيها بل أصبحت تلعب دورها كنظام معلومات محاسبي، من خلال الحصول على المعلومات اللازمة وتقديمها للمؤسسات والأطراف التي لها علاقة بها، مما تطلب الامر إلى وضع تشريعات قانونية ومعايير متفق عليها في عملية الإفصاح وعرض المعلومات المالية بغية الحصول إلى توحيد في الأنظمة المحاسبية. 
إن استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية وتقدمها يرتبط بقدرتها على التعامل مع المستقبل ،والإعداد للتعامل مع كافة المتغيرات البيئية من النواحي القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية ،كذلك فإن نجاح البنوك والمؤسسات المالية في تحقيق أهدافها يتوافق على حسن إدارتها لمصادر أموالها واستخداماتها بما يحقق أكبر نفع ممكن في ظل الظروف العامة السائدة ،كما يعتمد إلى حد كبير على دقة تنظيمها الداخلي بصفة عامة وعلى وجود أنظمة فعالة محكمة للمحاسبة والرقابة والتنظيم الاداء بشكل يضمن انتظام انجاز الأعمال ودقة وصحة المعلومات والبيانات المالية وتلبية حاجات الاقتصاد الوطني الحديث إلى الإفصاح عن البيانات والقوائم المالية، وعلى ضوء ما سبق يتضح لنا معالم الإشكالية والمتمثلة في:

ماهي متطلبات  تطبيق الإفصاح المحاسبي في البنوك الجزائرية وفق المعيار ifrs07 ؟ 
وينبثق عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي:
· كيف يتم عرض قوائم المالية وفق المعايير الدولية؟
· هل تقوم البنوك الجزائرية بالإفصاح في القوائم المالية وفقا لمعيار الإبلاغ المالي:ifrs7  (الإفصاحات)؟
· ماهي صعوبات تطبيق المعيار في البنوك التجارية؟

ب-الفرضيات: 

 في ضوء ما تم طرحه من تساؤلات حول موضوع البحث واملا في تحقيق أهدافه،يمكن تحديد مجموعة من الفرضيات التي يسعى الباحث لاختيارها وهي على النحو التالي:

-يتم إعداد قوائم مالية للبنوك وفقا لقوانين النظام المحاسبي المالي.
-يقوم البنك بتطبيق معاير الإبلاغ المالي رقم7الأدوات المالية: الإفصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية.

-توجد صعوبات تحول دون تطبيق البنوك التجارية الجزائرية لمتطلبات الافصاح حسب متطلبات معايير المحاسبة الدولية

ت-أسباب إختيار الموضوع:

-الأسباب الذاتية:

-الرغبة والميول الشخصي لمثل هذه المواضيع،إضافة الى ارتباطه الوثيق بتخصص مالية مؤسسة الذي نحن ندرس فيه.

-تطوير المعارف المكتسبة. 

-الأسباب الموضوعية:

-التغيرات في البيئة التي تعمل فيها المؤسسة الجزائرية ،وذلك باتجاه نحو الافتتاح الاقتصادي وما رافقه من تعديلات قانونية وتنظيمية.

ث-أهداف البحث:

يقوم هذا البحث على تحقيق الأهداف التالية:

-نسعى من خلال هذه الدراسة الى الإجابة على التساؤل الرئيسي وإختبار الفرضيات.

-معرفة مدى تأهل البنوك الجزائرية للعمل وفق المعايير المحاسبية الدولية،.

-إبراز أهمية الإفصاح في المؤسسة والمعلومات التي يوفرها.

ج-أهمية البحث: إن التطور في الفكر المحاسبي الدولي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات السابقة في مفاهيمه أو معالجته المحاسبية، وقد صاحبه تطور مماثل في عملية العرض والإفصاح ،وقد جاء هذا التطور استجابة لمقتضيات الشفافية في العالم فيما يتعلق بالمعلومات
 المالية المعدة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.
ح- حدود الدراسة :  

للإجابة على الإشكالية المطروحة و التوصل إلى النتائج المرجوة فإن الدراسة ارتبطت بحدود المكانية والزمانية كما يلي : 

الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على البنوك التجارية بولاية غرداية.
الحدود الزمانية: تمت  الدراسة من شهر فيفري إلى شهر ماي 2019.
خ- منهج الدراسة:

بناء على طبيعة الإشكال المطروح وبغية الوصول إلى الأهداف المرجوة من هدا البحث  وقصد الإحاطة بجوانب موضوع الدراسة نحاول استخدام المناهج المعتمدة في الدراسات دلك بإتباع المنهج الوصفي والتحليلي فقد قمنا بإتباع المنهج الوصفي في الفصل النظري لموضوع الدراسة ودلك بالرجوع إلى المصادر والمعلومات الثانوية من كتب ومجلات ومؤتمرات ذات العلاقة بالموضوع بالإضافة إلى استخدام شبكة الانترنت بهدف إعطاء صورة واضحة حول موضوع الدراسة أما المنهج التحليلي فقد تم الاعتماد عليه في الجزء التطبيقي للدراسة و دلك من خلال المقابلات الشخصية واستمارة الاستبيان كما تم الاعتماد في وبرنامج spss20  التحليل على بعض الأساليب الإحصائية مثل أدوات الإحصاء الوصفي وبرنامج .EXCEL
د-هيكل البحث:
للإحاطة بالإشكالية المطروحة ومعالجتها منهجيا، تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين: فصل نظري وفصل تطبيقي، تسبقهم مقدمة وتعقبهم خاتمة، تضمنت تلخيص عام واختبار للفرضيات التي جاءت في مقدمة البحث، ثم عرض للنتائج التي توصلنا إليها.
بالنسبة للفصل الأول تطرقنا فيه الى "الإطار النظري والمفاهيمي والدراسات السابقة" للإفصاح في البنوك الجزائرية ،ولقد تم تقسيم الفصل الى مبحثين الاول تقديم مدخل عام للإفصاح المحاسبي وما تنطوي عليه من مفاهيم وأسس، ومفاهيم عامة حول البوك أنواعها وأهدافها وكذا التطرق إلى الإفصاح المالي في البنوك ،اما المبحث الثاني فقد خصص الى أهم الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة. 
أما الفصل الثاني تطرقنا فيه الى التطبيق الميداني لموضوع الدراسة "دراسة ميدانية في البنوك التجارية " الذي يتضمن استطلاع رأي أفراد عينة الدراسة ،وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين ،المبحث الأول يتناول الطريقة والادوات المستخدمة في الدراسة ،أما المبحث الثاني فيعرض أهم نتائج الدراسة وتحليلها والخروج في الاخير إلى أهم التوصيات المقترحة.
ذ-صعوبات الدراسة:
· صعوبة الوصول الى المعلومات الكافية وذلك لسرية البنوك؛
· قلة الدراسات النظرية والتطبيقية التي تناولت موضوع الإفصاح المحاسبي في البنوك؛
· عدم الجدية في الرد على الاستبيان خلال الدراسة.
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الفصل الأول

الإطار النظري المفاهيمي للإفصاح المحاسبي في البنوك 
ومعيار IFRS07 
تمهيد:
ازداد الاهتمــام في الســنوات الأخـــيرة بموضــوع الإفصــاح، لأن العديــد مـــن الجهــات ذات المصـــلحة تعتمد بشكل كبير في قراراتها على ما تنشره المؤسسات من معلومات، حيث لا تملك هـذه الفئـات سـلطة الحصـول على ما تحتاجه منها مباشـرة، وممـا لا شـك فيـه أن القصـور في متطلبـات الإفصـاح يجعـل البيانـات والمعلومـات الـواردة في القوائم المالية مضللة، وذلك نتيجة عدم إظهار البيانات والمعلومات التي تعبر عن الأوضـاع الحقيقيـة للمؤسسـات الاقتصـادية ممـا يـؤدي إلى فقـدان الثقـة في هـذه المعلومـات، وبالتـالي فقـدانها لأهـم عناصـرها ألا وهـي جودتها ، الأمـر الذي ينعكس على اتخاذ القرار من جانب المساهم أو المستثمر المهتم المعلومات والبيانات.
تعد البنوك أحد أهم القطاعات الحيوية التي تؤثر في عملية تنشيط واستمرارية الاقتصاد الوطني بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة. ونظرا لمدى تأثير العولمة على الاقتصاد العالمي فقد تطورت الصناعة البنكية بشكل سريع ومتنامي، وهذا ما تطلب تطوير العمليات التي تقوم بها البنوك العامة، من أجل تحسين أداءها وفق هذه المتغيرات.
وحتى نلقي الضوء على مختلف هذه النقاط قمنا بتقسيم الفصل إلى مبحثين:
المبحث الاول: الإطار النظري حول الإفصاح في البنوك .
المبحث الثاني: الدراسات السابقة.
المبحث الاول:الاطار النظري حول للإفصاح في البنوك
يعد الإفصاح المحاسبي من المفاهيم والمبادئ المحاسبية التي تلعب دورا هاما في إثراء قيمة ومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم المالية، والتي تستخدم لأغراض عدة منها: إتخاذ قرارات

الاستثمار والتمويل للمؤسسة كما يساهم في تحقيق فاعلية وكفاءة استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة سواء على مستوى البنك أو على مستوى الاقتصاد الوطني.
المطلب الأول : مفاهيم عامة حول الإفصاح المحاسبي
اختلفت وجهات نظر الباحثين والمهنيين حول مفهوم الإفصاح، فمنهم من لا يحصر نطاق مشكلة الإفصاح في تفصيل القوائم المالية المعروضة أوفي أساليب تبويب وعرض المعلومات في هذه القوائم وإنما تعدى هذا ليجعل منه عنصر دقة ومصداقية المعلومات والأرقام المعروضة في هذه القوائم. وفيما يأتي سنتطرق إلى تعريف وأنواع الإفصاح المحاسبي وكذا الإفصاح عن المعلومات الكمية و الغير كمية في القوائم المالية وأخيرا الإفصاح المحاسبي في البنوك.
الفرع الأول:تعريف الإفصاح المحاسبي
 لقد تعددت التعاريف التي تناولت الإفصاح، حيث أشارت بعض التعاريف إلى أن الإفصاح يقوم بتوضيح وعرض المعلومات في صلب القوائم المالية بطريقة صادقة وعادلة، كما يعتبر أيضا نشر المعلومات الضرورية للفئات التي تحتاجها، وذلك لزيادة فاعلية العمليات التي يقوم بها السوق المالي، حيث أن الفئات المختلفة تحتاج للمعلومات لتقييم درجة المخاطرة التي تتعرض لها الشركات للوصول إلى القرار الذي تستطيع من خلاله تحقيق أهدافها، والتي تتناسب مع درجة المخاطرة التي ترغب بها.

أما في أدبيات المحاسبة فقد تعددت التعاريف الخاصة بالإفصاح المحاسبي, حيث يمكن القول أن المقصود بالعرض والإفصاح في الفكر المحاسبي "هو الإعلان عن جميع السياسات المحاسبية التي استندت إليها الوحدة الاقتصادية في إعدادا لتقارير والقوائم المالية, كذلك الإعلان عن جميع المعلومات والبيانات المحاسبية وغير المحاسبية المكملة لتلك السياسات, وذلك بصورة شاملة وعادة ما تتلاءم مع احتياجات مستخدمي تلك القوائم المالية والتقارير".

 كما عرف على أنه عملية إظهار المعلومات المالية سوأ كانت كمية أو وصفية في القوائم المالية أو في الهوامش والملاحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب مما يجعل القوائم المالية غير مضللة وملائمة لمستخدمي القوائم المالية من لأطراف الخارجية والتي ليس لها سلطة الاطلاع على دفاتر والسجلات للشركة
.

  وعرف بأنه: "عملية إظهار وتقديم المعلومات الضرورية عن الوحدات الاقتصادية، للأطراف التي لها مصالح حالية أو مستقبلية بتلك الوحدات الاقتصادية، وهذا يعني أيضا أن تعرض المعلومات بالقوائم والتقارير المالية بلغة مفهومة للقارئ الواعي دون لبس أو تضليل"  .

   من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن للإفصاح المحاسبي يرتكز على الطريقة والمنهجية التي بتم إظهار وتوصيل المعلومات إلى المستفيدين منها بشكل يعكس حقيقة الوضع المالي للمؤسسة دون إهمال أو تضليل ويسمح بالاعتماد على تللك المعلومات في اتخاذ القرارات وذلك من خلال نشر كل المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسة ،سواء معلومات كمية أو معلومات أخرى بإمكانها أن تساعد المستثمر في أتخاد قراراته.
ومن هنايعتبر الإفصاح المحاسبي أحد أدوات الاتصال من خلال تقديم وتفسير البيانات والمعلومات، حيث دون هذا لا تكون هناك فائدة لمخرجات النظام المحاسبي، ويجب الإشارة إلى أن الإفصاح المحاسبي لا يتعلق بالقوائم المالية فقط لكنه يشمل كل ما احتوته التقارير المالية، و يتضح أيضا أن مفهوم الإفصاح يعني توصيل المعلومات المحاسبية إلى الأطراف المستخدمة لها الداخلية و الخارجية، بحيث تكون هذه المعلومة مفيدة وضرورية توضح حقيقة الوضع المالي للوحدة الاقتصادية و نشاطها، مما يجعل هذه المعلومة تساهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة التي تهدف استمرارية عمل هذه الوحدة.
 الشكل التالي يوضح الإفصاح المحاسبي كوظيفة محاسبية لتوصيل المعلومات لمستخدميها :
الشكل رقم (01): الوظيفة المحاسبية للإفصاح
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                 - تجميع،             

             - تبويب،

                   - تسجيل البيانات عن الأصول الاقتصادية ومصادرها و تغيراتها خلال لفترة المحاسبية

                   - معايير محاسبية تحكم القياس


- قائمة الدخل
- قائمة المركز المالي

- قائمة التدفق النقدي
- قائمة التغير في حقوق الملكية (تتضمن معلومات محاسبية)



وظيفة الاتصال (توصيل البيانات و المعلومات إلى الفئات المستخدمة لها)
المصدر: عون وردية ، دور النظام المحاسبي المالي(SCF)في الافصاح عن المعلومات المالية، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير في العلوم المالية والمحاسبية، جامعة أكلي محند ولحاج ، البويرة، 2014-2015 ، ص21.
الفرع الثاني: أنــواع الإفصاح المحاسبي 
يمكن الإشارة إلى أنواع الإفصاح المحاسبي تبعا لأهدافه من خلال ما يلي 
 :
1. الإفصاح الكامل: وهو الإفصاح الذي يشير إلى مدى شمول القوائم والتقارير المالية وأهمية تغطيتها لكل الأحداث والعمليات الاقتصادية المتعلقة بها، أي ان تتوفر على جميع المعلومات التي لها تأثير على المستخدم، كما أنه لا يقتصر على الحقائق المتعلقة بفترات محاسبية منتهية بل يشمل الوقائع اللاحقة.
ب. الإفصاح العادل: يهتم الإفصاح العادل بالرعاية المتوازنة لاحتياجات كافة الأطراف، بمعنى أن تقدم المعلومات بشكل يحترم فيه الإنصاف بين جميع احتياجات الأطراف، وأن تكون صياغة وعرض المعلومات بدون تحيز لطرف معين على حساب الأطراف الأخرى.
ج. الإفصاح الكافي: وهو الإفصاح الذي يشمل الحد الأدنى من المعلومات الواجب توفرها في القوائم المالية حتى ال تكون مظللة لمستخدميها عند اتخاذ القرارات. 
 د. الإفصاح الملائم: وهو الإفصاح الذي ي ارعي حاجة مستخدمي القوائم المالية وظروف المؤسسة وطبيعة نشاطها، إذ أن ليس المهم فقط الإفصاح عن المعلومات بل الأهم أن تكون ذات قيمة بالنسبة لمستخدميها وأكثر تناسبا مع طبيعة النشاط وظروف المؤسسة.
ه. الإفصاح الإعلامي: أي الإفصاح عن المعلومات المناسبة لأغراض اتخاذ القرارات مثل الإفصاح عن التنبؤات المالية أو الإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله.
و. الإفصاح الوقائي: هو عرض المعلومات الكافية لجعل القوائم المالية مفيدة وغير مضللة للمستفيدين من هده المعلومات من هده المعلومات وبالأخص المستثمر العادي المحدود القدرة في استخدام هده المعلومات.

يمكن القول أنه لا توجد اختلافات جوهرية بين هذه المفاهيم، إذا ما استخدمت في إطارها الصحيح، حيث أن الهدف الحقيقي يتمثل في إعلام مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات الازمة والملائمة لمساعدتهم في أتخاد قراراتهم بأفضل ريقة ممكنة  مع مراعات الموازنة بين المنافع والتكاليف فإفصاح المعاصر يهدف إلى تقديم معلومات مفيدة من أجل إخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
الفرع الثالث: أهمية الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية

تعود أهمية الإفصاح المحاسبي كمبدأ ثابت في إعداد القوائم المالية إلى كونه أحد الأسس الرئيسية التي ترتكز عليها المبادئ المحاسبية المتعارف عليها(GAAP)،وتدعوا هذه المبادئ إلى الإفصاح الكامل عن جميع المعلومات المحاسبية المالية وغيرها من المعلومات الهامة ذات العالقة بنشاط المؤسسة الواردة في بياناتها المالية وذلك لصالح مستخدمي المعلومات الآخرين، كما يستمد الإفصاح المحاسبي أهميته من تنوع وتعدد الجهات المستفيدة من هذه المعلومات، وهذا بالإضافة إلى الآثار المترتبة على القرارات المتخذة من 
قبل هذه الجهات بناء على هذه المعلومات، ولذلك فإن ن الإفصاح غير الكامل أو غير الدقيق يؤدي إلى تشويه القرارات التي تتخذها هذه الجهات الأمر الذي من شأنه أن يكون له آثار سلبية.

الفرع الرابع: مقومات لإفصاح المحاسبي

يمكن القول أن الإفصاح عن أي معلومات بالقوائم المالية ليس عملية عشوائية ،بل توجد مجموعة من العوامـل المؤثرة على عملية الإفصاح.
ومن أهم المحددات الرئيسية على نوع وحجم الإفصاح نجد ما يلي:

أ-نوعية المستخدمين وطبيعة احتياجاتهم.
   لابد أن تعطي المؤسسات اهتماما خاصا في قوائمها المالية لتلبية احتياجات المستخدمين الرئيسين ،و الذين لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة ،حيث يكون من الطبيعي أن تختلف طبيعة المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية باختلاف نوعية المستخدمين في كل دولة.
ب-الجهات المسؤولة عن وضع معايير الإفصاح.
وتتمثل في الجهات المنظمة و المسؤولة عن تطوير وتنظيم وإصدار معايير الإفصاح ،إذ نجد في العديد من الـدول وخاصة النامية منها أن الاطراف المؤثرة على عملية الإفصاح غالبا ما تكون من المنظمات المهنية و الحكومية.
خ-المنظمات و المؤسسات الدولية.
 بالإضافة إلى المنظمات و القوانين المحلية فان المنظمات و المؤسسات الدولية من الاطراف المـؤثرة علـى عمليـة الإفصاح ،ومن أهم هذه المنظمات لجنة معايير المحاسبة الدولية((IASB، حيث تحاول تحسين جودة المعلومـات المفصح عنها علة المستوى العالمي ، من خلال إصدارها لمجموعة من المعايير المحاسبية.
الفرع الخامس: الإفصاح حسب محتوى المعيار المحاسبيIFRS07 
إن تطور النشاط الاقتصادي وتعزيز حرية انتقال رؤوس الأموال عبر العالم ساهم في نشوء أدوات مالية جديدة، وزيادة حجم العمليات المنفذة من خلالها، مما جعل المؤسسات والهيئات المحاسبية الدولية تضع قواعد وأسس للإفصاح عنها، وذلك من خلال تخصيص معيار يتعلق بالإفصاح عن المخاطر الناتجة عن التعامل بالأدوات المالية وهو المعيارIFRS07 .وهو بذلك ألغى كآفة البنود المتعلقة بالإفصاح في المعيارIAS32كما أنه وضع إضافات جديدة عن ما جاء به المعيارIAS32،كما قام بإلغاء المعيارIAS30 المتعلق بالإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المماثلة، إضافة إلى نشر المعيارIFRS09 الأدوات المالية، الذي حل محل المعيار المحاسبي الدوليIAS39 الأدوات المالية(الاعتراف والقياس)، ونجد بذلك تم وضع كل المعايير الخاصة بالإفصاحات على الأدوات المالية مع بعضها في معيار واحد.
أ نطاق المعيار IFRS07.
يجب أن يطبق المعيار على جميع المؤسسات ولكافة أنواع الأدوات المالية عدا:

· الحقـوق في الـشركات التابعـة والزميلـة والمـشاريع المـشتركة، والـتي يـتم المحاسـبة عنهـا وفـق المعـايير المحاسـبية الدول.27،28،31:
·  منافع الموظفين والخصوم الناجمة عنها بموجب المعيار رقم19؛

·  العقود الناجمة عن الخصوم الطارئة في اندماج الأعمال بموجب المعيارIFRS3؛ 

· عقود التأمين والمعرفة بموجب المعيارIFRS4؛

· الأدوات الماليـة والعقـود والخــصوم الناشئة عــن عمليــات التــسديد علـ ـى أســاس الـسهم والــتي تخــضع لمتطلبات المعيار IFRS2؛

ب -هدف المعيارIFRS07 .
يهــدف هــذا المعيـار إلى بيــان متطلبــات الإفـصاح المتعلقــة بــالأدوات الماليــة في القــوائم الماليــة بطريقــة تــسمح لمستخدمي تلك القوائم من :

· تقيم أهمية الأدوات المالية في قائمة الميزانية وجدول حسابات النتائج للمؤسسة.
· تقييم طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية التي قد تتعرض لها المؤسسة، والطريقة التي يمكن إدارة بها هذه المخاطر.

· تعتبر متطلبات هذا المعيار مكملة للمبادئ الخاصـة بالاعتراف والقيـاس وعـرض الأصـول والخصوم الواردة في معياري المحاسبة الدوليIAS39 وIAS32
ج. متطلبات المعيارIFRS07:.
 يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم أهمية الأدوات المالية خاصة فيكل من قائمة الميزانية وقائمة جدول حسابات النتائج وذلك من خلال:
1-الإفصاح عن فئات الأصول والخصوم المالية في الميزانية:
يجب الإفصاح عن القيمة الدفترية للأصول والخصوم المالية لكل فئة كما هي معرفة في المعيار الدولي رقمIAS39 سواء في الميزانية أو في الإيضاحات كما يلي: 

· الاصول المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال حساب الأرباح والخسائر، والأصول المقتناة لغرض المتاجرة والتي حددها المعيار الدولي رقمIAS39؛

· الإستثمارات المقتناة لحين استحقاقها

· الأصول المتاحة للبيع؛

· القروض والحسابات المدينة؛

· الخصوم المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛

· الخصوم المالية المصنفة كخصوم مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح و الخسائر؛ 
· الإفصاح عن التغيرات في إعادة التصنيف للأصول المالية؛ 
· الاختلاف بين القيمة الدفترية للالتزامات والقيمة التعاقدية بتاريخ الاستحقاق؛ 
· الإفصاح عن مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والتغيرات في القيمة العادلة؛

· الإفصاح عن كل من القيمة المسجلة للأصل المالي والمرهونة كضمان والخصوم المحتملة .

· مخالفات شروط القروض.
2-الإفصاح في جدول حسابات النتائج وحقوق الملكية : ويتم الإفصاح فيما يلي :
· الإفصاح عن الإيرادات والمصاريف والأرباح والخسائر إما في القوائم المالية أو في الملاحق؛

· الإفصاح عن إجمالي إيرادات ومصاريف الفوائد للأصول والخصوم الغير المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر؛ 

· الإفصاح عن كافة الإيرادات والمصاريف المقبوضة؛ 

· دخل الفائدة في الأصول المالية المنخفضة؛ 

· قيمة الخسائر في الانخفاض في الأصول المالية؛

3 -محاسبة التحوط:
 حيث أنه على المؤسسة الإفصاح وبشكل منفصل عن كل نوع من أنواع التحوط المذكورة في المعيار المحاسبي الدوليIAS39) تحوط القيمة العادلة، تحوط التدفقات النقدية، تحوط صافي الاستثمار في العمليات الأجنبية) وذلك من خلال: 
· وصف الأدوات المالية المخصصة كأدوات تحوط والقيم العادلة لها في تاريخ التقارير المالية؛ 

· وصف كل نوع من أنواع التحوط؛ 

· الإفصاح عن طبيعة المخاطر المتحوط لها؛

حيث يعرف كل من التحوط وأدواته كما يلي :

· التحوط: هو وسيلة لإدارة المخاطر من خلال استخدام مشتقة مالية واحدة أو أكثر لمواجهة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأصل أو التزام مالي أو لأي عملية مستقبلية.

· أداة التحوط:مشتق محدد أو ( في حال تحوط لمخاطر التغييرات في أسعار صرف العملة الأجنبية 

فقط )أصل مالي أو التزام مالي محدد غير مشتق يتوقع أن تعادل قيمته العادلة أو تدفقاته النقدية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند محوط محدد .
· البند المتحوط له: هو أصل ، أو التزام ، أو التزام مؤكد ، أو معاملة متوقعة محتملة جدا، أو صافي استثمار في عملية أجنبية : 
· يعرض المنشاة لمخاطرة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية .

· يتم تحديده على أنه محوط .
4- الإفصاحات النوعية: وتتمثل في الإفصاح عن أنواع مخاطر الأدوات المالية كما يلي:

1- التعرض لمخاطر،وكيف تنجم؛

2- الأهداف والسياسات ولأساليب إدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر؛
3- أية تغيرات في البند(أ)أو(ب)عن الفترة السابقة؛

5– الإفصاحات الكمية: وتتمثل في الإفصاح عن المعلومات التي تزود بها الإدارة عن مدى تعرض المؤسسة عن المخاطر وهي كما يلي:

· بيانات رقمية حول إمكانية التعرض لتلك المخاطر كما هي بتاريخ إعداد البيانات المالية؛

· الإفصاح عن كل من: مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة ومخاطر السوق؛

· الإفصاح عن تركيزات هذه المخاطر، سواء كانت على أساس جغرافي أو هو على أساس عملاء معينين أو في أسواق معينة، أو هي تخص أنواع معينة من السلع أو الأدوات المالية؛

6-مخاطر الائتمان:

 وهي المخاطر التي تتعلق بتخلف العملاء عن السداد في تاريخ الاستحقاق، ويعني ذلك تراجع المركز الائتماني للعميل ، لذلك يجب الإفصاح عما يلي:
· الحد الأقصى للمبلغ الذي تتعرض له المؤسسة لمخاطر الائتمان بتاريخ القوائم المالية دون الأخذ بعين الاعتبار أيه ضمانات بحوزة المؤسسة؛ 

· وصف الضمانات الموجودة بحوزة المؤسسة مقابل تلك الأدوات؛ 

· الإفصاح عن المزايا الائتمانية للأصول المالية.
7-مخاطر السيولة: يجب على المنشأة الإفصاح عن:

1- تحليل آجال استحقاق الالتزامات المالية غير المشتقة (بما في ذلك عقود الضمان المالي المصدرة) والذي يظهر أجال  الاستحقاق التعاقدية المتبقية.

2-  تحليل آجال استحقاق الالتزامات المالية المشتقة. ويجب أن يشمل تحليل آجال الاستحقاق التعاقدية المتبقية لتلك التزامات المالية المشتقة التي تكون آجال استحقاقها التعاقدية أساسية لفهم توقيت التدفقات النقدية .
3-  وصف لكيفية إدارتها لمخاطر السيولة الملازمة في البندين(أ)و(ب).
8-مخاطر السوق:
ما لم تكن المنشأة تلتزم بالفقرة 41 ،فإنه يجب عليها الإفصاح عن:

1. تحليل حساسية لكل نوع من مخاطر السوق التي تكون المنشأة معرضة لها في نهاية فترة التقرير مع إظهار كيف كان الربح أو الخسارة وحقوق الملكية ستتأثر بالتغيرات في متغير المخاطر ذات الصلة التي كانت محتملة بشكل معقول في ذلك التاريخ؛ 

2. الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية؛ 

3. التغيرات عن الفترة السابقة في الطرق والافتراضات المستخدمة، وأسباب مثل هذه التغيرات.
الفرع السادس: الأساليب العامة للإفصاح المحاسبي
    يوجد العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها للإفصاح عن المعلومات. وفي العموم، تعتبر هذه الأساليب مكملة لبعضها البعض، حيث هناك معلومات تعتبر أساسية وينبغي إظهارها ضمن المكونات الأساسية للقوائم المالية، وأخرى ثانوية، يتطلب الإفصاح عنها، ولكن في ملحقات القوائم المالية أو في الهوامش
.
وهناك مجموعة من الأساليب العامة للإفصاح التي تتمتع بدرجة عالية من القبول بين أوساط المحاسبين والمستخدمين للقوائم المالية، منها :
1- إعداد القوائم المالية وترتيب بنودها: إن جزءا من الإفصاح المحاسبي يتمثل في عرض القوائم المالية وترتيب مكوناتها وفقا للمعايير المحاسبية بما يسهل عملية قراءتها وفهما وإمكانية مقارنتها من قبل المستخدمين .
2- الملاحظات الهاشمية: وتستخدم لتوضيح أو تفسير أو إضافة معلومات أقل أهمية والمتعلّقة بعناصر القوائم المالية
3- الملاحق: وتشتمل على قوائم إضافية، ترفق مع القوائم المالية الأصلية، لإعطاء تفاصيل عن بعض لبنود الواردة بالقوائم المالية والتي لا تستوعبها الملاحظات الهامشية.
4- المعلومات الموجدة داخل الأقواس: تستخدم الأقواس في القوائم المالية لتوضيح بعض  الأرقام الظاهرة بتلك القوائم والتي يصعب فهم طرق احتسابها من قبل المستخدمين الغير الملمين بالمحاسبة
المطلب الثاني: الاطار العام حول البنوك

    تعتبر البنوك من اهم المؤسسات المالية في الاقتصاد وذلك بتامين السيولة الكافية لنمو اقتصادي متزن ومستمر وهذا عن طريق تمويل العمليات الإنتاجية فهي بهذا تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المؤسسات و المجتمع .
فرع لأول: تعريف البنك

للبنك عدة تعاريف ندكر منها:
البنك هو مؤسسة تحصل على موافقة السلطات الحكومية ،ودالك للحصول على الودائع المالية، ودفع قيمة الشيكات، وتقديم القروض المتنوعة الأفراد والمنشأة، والمشاركة كوسيط في المعاملات والخدمات المالية.

كلمـة بنـك أصـلها كلمـة ايطاليـة BANCO وتعـني منضدة خشبية  كـان يجلــس عليهــا إليها الصــرافون في مدن ايطاليا  الشمالية في أواخر القرون الوسطى لشراء وبيع العملات المختلفة خلال فترة ازدهار التجارة في تلك المنطقة. 

البنك منشأة مالية تقوم بجمع الودائع وقبولها ثم إقراضـها قصـد توظيـف المـال وإمـداد المشـاريع الاقتصـادية بمصادر التمويل.

الفرع الثاني: انواع البنوك 

يمكن تقسيم البنوك إلى عدة أنواع كما يلي:
أولا- من حيث الشكل القانوني للبنك: وتنقسم إلى ما يلي:

1- بنوك القطـاع العـام: وتعود ملكيتها إلى الدولة بشكل كامل مثل: البنك المركزي، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة
2- بنوك القطاع الخاص: وتعود ملكية هذه البنوك بشكل كامل إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين يتولوا إدارتها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية اتجاه الدولة.
3- بنوك مختلطة: يشترك في ملكية هذه البنوك كل من القطاع العام والقطاع الخاص أي تشترك الدولة وتساهم في إنشاء وإدارة مثل هذه البنوك وعادة تلجأ الدولة إلى حيازة أكثر من نصف رأس المال لهذا النوع من البنوك لتضمن السيطرة عليه.
ثانيا- من حيث طبيعة نشاط البنك: تنقسم إلى الأنواع التالية:

1- البنوك التجارية: : يقصد به المؤسسة التي تمارس عمليات الائتمان (الإقراض و الاقتراض)، إذا يحصل البنك التجاري على أموال العملاء فيفتح لهم ودائع و يتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو لأجل، كما يقدم القروض لهم و تعتبر عملية خلق النقود و حفظ الودائع أهم وظيفة تقوم بها البنوك التجارية في الوقت الحاضر تنقسم البنوك التجارية إلى أنواع طبقا للزاوية التي يتم من خلالها النظر إلى البنوك و ذلك كما يلي:
 - من حيث نشاطها و مدى تغطيتها للمناطق الجغرافية.
  - من حيث حجم النشاط (بنوك الجملة و بنوك التجزئة).

  - من حيث عدد الفروع.

2- البنوك الصناعية: تقوم بتقديم السلف و القروض و مساعدة الصناع للقيام بأعمالهم على أتم وجه و رفع مستوى الصناعة و المساهمة في إنشاء شركات صناعية.
3- البنوك الزراعية: تقوم هذه البنوك بمنح سلف للمزارعين لمدة قصيرة بضمان المحاصيل للقيام بأعمال الزراعة، و قد قامت هذه البنوك لحماية صغار المزارعين من الاستغلال.
4- البنوك العقارية توظف أموالها في منح قروض ذات آجال مقابل رهن عقاري بضمان أراض زراعية و ذلك لاستصلاح الأراضي أو بناء عقارات، و في أغلب الأحوال توضع هذه البنوك تحت إشراف الدولة للمحافظة على الثروة القومية.
الفرع الثالث:أهداف ووظائف بنوك الجزائرية
    يهدف النشاط المالي في البنك إلى تعظيم ثروة ملاك المشروع أو بمعنى آخر تعظيم قيمة السهم في سوق الأوراق المالية بما يؤدي لتعظيم ثروة أصحاب حق الملكية و تعظيم الثروة هذا يتأتى عن طريق تعظيم الإيرادات أو تخفيض المصروفات أو كلاهما معا.

يقوم بجميع العمليات المصرفية الخاصة بالقروض و الخزينة التي لها صلة بأعماله قصد تسيير أمواله.
· يتلقى عمليات الدفع نقدا بواسطة صكوك أو تحويلات .

· يعمل على تطبيق القوانين التي تحكم بسير العمليات البنكية .

· تمويل الاستثمارات في مختلف الميادين الفلاحية و التجارية .

· يقوم بتمويل هياكل و نشاطات الإنتاج الزراعي .

· يقبل الودائع الجارية أو لأجل ، من أي شخص مادي أو معنوي.

· مشاركته في السوق النقدية ما بين البنوك .

· بعث نفس جديد في مجال الاستثمارات المنتجة و جعل نشاطاتها و مستوى مردودها يساير قواعد  اقتصاد السوق.

· رفع مستوى معوناته للقاع الفلاحي و فروعه المختلفة .

· مسارية التحولات الاقتصادية و الاجتماعية العميقة من أجل الاستجابة لتطلعات زبائنه.

· عصرنة البنك و تحسين الخدمات.

· إحداث تطهير في ميدان المحاسبة و في الميدان المالي .

يمكن أن نجمل وظائف البنوك الحديثة بوجه عام فيما يلي:
· قبول الودائع التي قد يكون بعضها تحت الطلب و بعضها الآخر لأجل أو ودائع ادخارية.

· تقديم القروض و السلفيات القصيرة الأجل التي لا تتجاوز أجلها عاما واحدا.

· خصم الأوراق التجارية (الكمبيالات و السندات الأذنية) التي لا يزيد أجلها عادة عن ستة أشهر.

· التعامل بالبيع و الشراء في العمولات الأجنبية.

· بيع و شراء الأوراق المالية (الأسهم و السندات) لحسابها و لحساب عملائهم.

· إصدار الأوراق المالية في شكل أسهم و سندات نيابة عن عملائها و تسويق هذه الأوراق في سوق رأس المال.

· تأجير الخزائن الحديدية و الخزائن الليلية و المخازن للعملاء.

· القيام بعمليات التحويلات النقدية بين بعضهم البعض.

· إصدار خطابات الضمان التي يطلبها العملاء.

· القيام بتحصيل شيكات و كمبيالات العملاء و سداد ديونهم نيابة عنهم.

· تقوم بعض البنوك الكبيرة في البلاد المتقدمة بوظيفة أمناء الاستثمار لحساب عملائها.

· القيام بأعمال الاعتمادات المستندية نيابة عن العملاء في حالة الاستيراد و التصدير.
المطلب الثالث : الإفصاح المحاسبي في البنوك.
      إن طبيعة الخدمات المالية التي يقدمها البنك باعتباره الوسيط بين المدخرين والمستثمرين وارتباطه الوثيق بتنمية الأنشطة الاقتصادية ومدى مساهمته في الوثوق في النظام النقدي للدولة، وما للبنوك من القدرة على امتلاك سلطة اقتصادية وسياسية هائلة، كل هذا يضع البنوك مركز سيطرة في أي نظام اقتصادي ومن هنا تنبع أهمية الإفصاح المحاسبي، فمن أجل تحسين جدوى وفائدة المعلومات المتاحة عن القطاع المالي يجب صياغة متطلبات حد أدنى من الإفصاح، حيث تتوفر هذه المتطلبات على جودة وكمية المعلومات التي يجب توفيرها للمشاركين في السوق وكذا الجمهور، فمن أجل توفير معلومات جيدة واكتساب سمعة جيدة يتم تشجيع البنوك على تحسين نظم معلوماتهم الداخلية وذلك لتوفير اختيارات رشيدة يحتاجها المستثمرون تتضمن معلومات سليمة عن شكل وطبيعة المخاطر ذات الصلة، لذا فالإفصاح آلية تجعل البنوك تحتك بنظام السوق وينبغي أن يكون شاملا بدرجة كافية تسمح بالوفاء باحتياجات المستخدمين الآخرين ضمن حدود ما يمكن اشتراطه بدرجة معقولة، فالاعتراف المناسب بالدخل والمصروفات وأيضا تقييم شكل مخاطرة البنك بأكمله بما فيه البنوك المدرجة داخل وخارج الميزانية وكفاية رأس المال والقدرة على الصمود في وجه المشكلات قصيرة المدى والقدرة على توليد رأس المال إضافي، أيضا قد يحتاج المستخدمون الى معلومات لفهم أفضل للخصائص الخاصة لعمليات

البنك، وخاصة القدرة على السداد والسيولة ودرجة المخاطرة النسبية المتضمنة في مختلف أبعاد الأعمال المصرفية.
      فرغم تطور طبيعة الأنشطة التي يمارسها البنك إلى أن القيود التي تحكم مزاولة أنشطة البنك لا زالت قائمة، وبالتالي فإن الإفصاح في البنك يجب أن يمكن مستخدمي القوائم المالية من إمكانية قياس قدرة البنك على الاستمرار و الربحية ومركزه المالي من حيث درجة السيولة و الدرجة النسبية للمخاطر التي تواجه عناصر الأصول و الخصوم و كيف يتم مواجهتها من قبل الإدارة الانه من المتعارف عليه أن البنك يمارس السيولة و الامان و الحد من المخاطر.

  ونظرا لأهمية الإفصاح فقد خصص له معيار الإبلاغ المالي رقم 7 الأدوات المالية )الإفصاحات ) الخاص بالإفصاح في البنوك والمؤسسات المالية المشابهة بالإضافة إلى الدور الفعال الذي قامت به لجنة بازل للرقابة المصرفية حيث أصدرت مجموعة من التوصيات في هذا الخصوص ومن أهمها:

1- يجب أن يعطي الإفصاح صورة واضحة عن طبيعة أعمال المصرف وبوجه خاص المعلومات الخاصة بالمخاطر المحتملة في المشتقات المالية التي يمارسها المصرف وتشمل هذه المخاطر على كل من المخاطر الائتمانية و مخاطر السوق و مخاطر السمعة كما يتعين على المصرف أن يفصح عن كيفية إدارة مخاطر المشتقات المالية؛ 

2-يجب أن تعطي الإيضاحات على المخاطر الهامة وأن توضح العالقة فيما بين أنشطة المصرف بوجه عام و مخاطرها و الإيرادات المحققة عنها؛ 

3-يجب أن يغطي الإفصاح كال من المعلومات الكمية و النوعية.
بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه القوانين والتشريعات المنظمة ألنشطة البنوك في كل دولة في اختيار الممارسات المحاسبية التي تتماشى مع ظروفها. 

حيث تقوم البنوك المركزية بدور فعال في متابعة ومراقبة البنوك بتطبيق المعايير الخاصة بالبنوك وبعض نظم المراقبة مثل معايير لجنة بازل، حيث تتأثر هذه المنظمات والمتمثلة في معاييرها وإجراءاتها في كفاية الإفصاح في القوائم المالية.

المبحث الثاني :الدراسات السابقة
المطلب الاول :الدراسات الوطنية

1- دادة دليلة (2013)الافصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي –دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري –بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير،في العلوم التجارية جامعة ورقلة ،تحت اشكالية ما مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المعايير المحاسبة الدولية ومتطلبات الافصاح المحاسبي ،تهدف هده الدراسة الى معرفة مدى تأهل البنوك الجزائرية للعمل وفق المعايير المحاسبية الدولية، وذلك بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي ،توضيح أهمية القوائم والتقارير المالية في اتخاذ القرارات على المستوى الداخلي والخارجي للبنوك والمستثمرين. ،دراسة مستوى التزام البنوك بنشر القوائم المالية والحكم على درجة الإفصاح فيها من خلال الاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية خاصة بتطبيق النظام المحاسبي المالي في البنوك والمؤسسات المالية.تم حصر الدراسة المكانية على مستوى البنك التجاري الجزائري ،اما الحدود الزمانية فتمثلت في سنة 2010 وهي أول سنة لتطبيق النظام المحاسبي المالي ،كما تم اختيار المنهج الوصفي ،أما الأدوات المستعملة في برنامج معالج الجداول(MS-EXCEL)إصدار2003،لتجميع المعطيات من خلال الاستبيان والحصول على قاعدة المعطيات بالإضافة إلى استخدام برنامج16SPSS في حساب بعض المؤشرات الإحصائية.
2- سفير محمد(2009)الإفصاح في المؤسسات في ظل معايير المحاسبة الدولية-دراسة حالة الجزائر-بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، في مالية ومحاسبة،جامعة المدية،تحت اشكالية ما مدى يفي الإفصاح عن المعلومات في القوائم المالية للمؤسسات الاقتصادية بمتطلبات معايير المحاسبة الدولية واحتياجات مختلف المستخدمين،تهدف هذه الدراسة الى الاجابة على التساؤل الرئيسي واختبار الفرضيات المتبناة،التعرض للتجربة الجزائرية في السعي نحو التوحيد الدولي،إبراز أهمية الإفصاح في المؤسسة والمعلومات التي يوفرها ،تم حصر حدود الدراسة المكانية على كل من الجزائر، البليدة بومرداس، البويرة، اما الحدود الزمنية فتتمثل في حدود أربعة أشهر من السداسي الثاني من سنة2008،وذلك بدءا من إعداد وتحضير الاستبيان،مرورا بتوزيعه ومن ثم جمع الإستثمارات، كما تم اختيار المنهج الاستنباطي ،اما الأدوات المستعملة في برنامج معالج الجداول (MS-EXCEL) اصدار2003،لتجميع المعطيات من خلال الاستبيان والحصول على قاعدة المعطيات،بالإضافة الى استخدام برنامج SPSS16في حساب بعض المؤشرات الإحصائية.

3- زين عبد المالك (2015)القياس والإفصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي-دراسة حالة مجمع صيدال-بحث مقدم لنيل شهادة الماجيستير،علوم التسيير، جامعة بومرداس، تحت إشكالية هل يمكن القياس والإفصاح عن عناصر القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي من إعطاء قوائم مالية ذات مصداقية واكثر شفافية،تهدف هده الدراسة التحديد الأثار والصعوبات التي تواجهها البيئة المحاسبية الجزائرية من خلال اعتماد النظام المحاسبي المالي ،إبراز دور القياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي وما هي بدائل القياس الذي جاء بها هذا النظام ،إبراز أهمية الإفصاح في المؤسسة والمعلومات التي يوفرها،مدى تطبيق المؤسسة الاقتصادية الجزائرية لمتطلبات القياس والإفصاح التي جاء بها النظام المحاسبي المالي،تم حصر حدود الدراسة المكانية على مستوى مجمع صيدل (وحدة الحراش) ،اما الحدود الزمنية فتتمثل في حدود دراسة عناصر القوائم المالية لسنة(2012/2013) ،كما تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي أما الأدوات المستعملة في برنامج معالج الجداول(MS-EXCEL)إصدار2003،لتجميع المعطيات من خلال الاستبيان والحصول على قاعدة المعطيات بالإضافة إلى استخدام برنامج16SPSS في حساب بعض المؤشرات الإحصائية.  

4- بن فرج زوينة، الاتجاهات العالمية للإفصاح في البنوك التجارية، الملتقى الوطني الأول مستجدات الألفية الثالثة : المؤسسة على ضوء التحولات المحاسبية الدولية، جامعة باجي مختار عنابة، 11/11 نوفمبر 1771 ،هدفت هذه الدراسة الى التطرق الى معايير الإفصاح الدولية الصادرة عن لجنة المعايير الدولية ولجنة بازل للرقابة على الأعمال المصرفية وخلصت الباحثة الى ضرورة إيجاد استراتيجية تجمع بين الالتزام بالمعايير الدولية وفي نفس الوقت مراعاة الظروف البيئية المحاسبية للمنطقة ألن النظام المحاسبي ينمو ويتطور ويتفاعل مع البيئة فيتأثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومستوى التعليم وأيضا يجب على الدول النامية النهوض بأنظمتها المصرفية وجعلها قادرة على المنافسة بما يكفل لها الدخول للأسواق العالمية.
المطلب الثاني :الدراسات الأجنبية
1- حوراء احسان الخليل،دور معايير المحاسبة الدولية في الإفصاح عن الأدوات المالية المشتقة في القوائم المالية،جامعة الفرات الأوسط التقنية، الكمية التقنية الإدارية، الكوفة، مجلة العراقية للعلوم الإدارية،المجلد14،العدد56.عرض معايير المحاسبة الدولية ،خاصة المعيار 23،التي تناولت الأدوات المالية المشتقة في القوائمـ المالية وبيان مخاطر استعمالها والاستراتيجيات المستعلمة لتحقيق الأهداف التي انشأت من أجلها هذه الأدوات, وكيفية الإفصاح عنها في القوائم المالية, كيفية استعمال الأدوات المالية المشتقة الأغراض إدارة المخاطرة المالية على اختلاف أنواعها، الحدود المكانية: المصارف العراقية المسجلة في السوق العراق للأوراق المالية الحدود الزمانية: القوائم المالية لمصارف عينة البحث لمسنوات2015-2016.
2- فايز زهدي الشلتوني، مدى دلالة القوائم المالية كأداة للإفصاح عن المعلومات الضرورية اللازمة لمستخدمي القوائم المالية، مذكرة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين،2005.                                                                           تهدف هده الدراسة إلى توضيح مدى دلالة القوائم المالية كأداة للإفصاح عن المعلومات الضرورية اللازمة لمستخدمي القوائم المالية للبنوك الفلسطينية.وكذلك تحديد مدى كفاية مستوى الإفصاح عن المعلومات  الموجودة في القوائم المالية للبنوك الفلسطينية وكيفية تحسين جودة الإفصاح فيها بما يوازي نظرائها في البنوك العالمية. 

3- جمعة فالح محمد حميدات،مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بمعايير الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة  الأوراق، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة عمان، 2004،تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في البورصة بمتطلبات الإفصاح الواردة بمعاير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة الأوراق المالية عند اعدادها للتقارير المالية السنوية، وخلص الباحث الى ضرورة تبني هيئة الأوراق المالية لمؤشر الإفصاح الوارد في الدراسة لمراقبة كفاية الإفصاح الموفر من قبل الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بموجب متطلبات معايير المحاسبية الدولية.
4- خالد الخطيب، الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الأردنية في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم(1) ،مجلة جامعة دمشق، المجلد 18،العدد الثاني، 2002،تهدف هذه الدراسة الى آلية عرض البيانات والمعلومات الضرورية المتعلقة بعرض البيانات المالية في الشركات العامة في الأردن، وبما يتعلق بمبدأ الإفصاح للأغراض العامة لضمان إمكانية توفير البيانات الضرورية لمستخدميها واقد خلص الباحث الى ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتطوير القوانين والتشريعات الأردنية وكذا ضرورة نشر القوائم المالية السنوية كاملة مرفقا بها جميع الإيضاحات لأنها جزء لا يتجزأ منها حتى تلبي احتياجات الفئات المستفيدة.
المطلب الثالث: اختلافات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

الفرع الأول: مجالات الاستفادة من الدراسات السابقة

1- مساعدتى في تحديد محاور الدراسة وضبط المتغيرات المتعلقة بالدراسة.

2- مساعدتي في اختيار منهج الدراسة والاساليب الاحصائية المتبعة في هذه الدراسات والكيفية التي تمت فيها معالجة البيانات وتحليلها.

3- استفدت من المراجع والكتب التي اعتمدت عليها تلك الدراسات السابقة ودالك لتوفير الوقت والجهد على الباحث.
الفرع الثاني : واقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة
إن هذه الدراسة جاءت لتسليط الضوء على متطلبات تطبيق لإفصاح المحاسبيifrs07 في البنوك الجزائرية،من خلال دراسة ما مدي تطبيق الإفصاح المحاسبي ifrs07في البنوك الجزائرية، حيت اقتصرت الدراسة على- عينة في البنوك التجارية-بولاية غرداية نموذجا وتمت هذه الدراسة خلال الموسم الدراسي2018/2019.

وقد قمنا بإتباع المنهج الوصفي في الفصل النظري لموضوع الدراسة، أما المنهج الوصفي التحليلي فقد تم الاعتماد عليه في الجزء التطبيقي للدراسة

كما تم التوصل للنتائج التالية:
· يسعى النظام المحاسبي المالي إلى توفير المتطلبات اللازمة للإفصاح الكامل، ويشجع على تقديم إفصاحات إضافية للفئات المستخدمة ويعمل على تحسين مستوى الإفصاح وجودة القوائم المالية.
· ضعف التأهيل العلمي والعملي لمحاسبي للبنك لعملية الإفصاح ، وهذا راجع حسبهم إلى عدم خوضهم دورات تدريبية وتكوينية.
· عدم كفاية المعلومات التي يقوم البنك بالإفصاح عنها في القوائم والتقارير المالية، لتلبية احتياجات مستخدميها.
خلاصة الفصل:

      لقد كان نصيب البنوك من معايير الإبلاغ المالي قليل حيث خصص لها معيار الإبلاغ المالي رقم 7 والذي تعلق موضوعه بالإفصاحات في القوائم المالية الخاصة بالبنوك، ولهذا المعيار دور أساسي الذي يؤديه القطاع البنكي في الحفاظ على الثقة في النظام المحاسبي المالي، والاهتمام بالقدرة على الوفاء بالالتزامات والاحتفاظ بالسيولة النقدية الكافية. لذلك ألزم هذا المعيار معدي القوائم المالية بإظهار كل الحقائق والإفصاح عنها في القوائم المالية المنشورة، كما تطرقنا في هذا الفصل أيضا إلى أهم السياسات المحاسبية ومدى المخاطر الناشئة من الأدوات المالية لذلك وجب الإفصاح عن معلومات تمكن المستخدمين من تقييم طبيعة ومدى هذه المخاطر منها مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق

كما وضعت أيضا لجنة بازل مجموعة من التوصيات حيث ألزمت البنوك بالإفصاح عن المخاطر الناشئة من المشتقات المالية وكذا كيفية إدارتها هذه، بالإضافة إلى الإفصاح من المعلومات الكمية و النوعية.

الفصل الثاني

الدراسة الميدانية في البنوك التجارية
تمهيد : 
   بعد عرض الاطار النظري الخاص بمتطلبات تطبيق07 ifrs  في البنوك الجزائرية ، سنتناول من خلال هذا الفصل الجانب التطبيقي لهذه الدراسة ، وذلك من خلال تناول وعرض منهج الدراسة والأفراد ومجتمع الدراسة وعينتها ، وكذا أداة الدراسة المستخدمة  وطرق إعدادها وصدقها وثباتها، كما يتضمن وصف للإجراءات التي قمنا بها في تقنية الدراسة وتطبيقها، وأخيراً المعالجات الاحصائية التي اعتمدنا عليها في التحليل ثم ابراز أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من هذه الدراسة لذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين :

المبحث الأول : تقديم الإطار المنهجي للطريقة والأدوات.

المبحث الثاني : تحليل النتائج ومناقشة الاستبيان.       

المبحث الأول : تقديم الإطار المنهجي للطريقة والأدوات

المطلب الأول : مفهوم البنوك التجارية
يحتوي هذا المطلب على أربعة فروع ،الأول نعرف فيه البنوك التجارية ،بينما الثاني خصائص البنوك التجارية ،أما الثالث وظائف البنوك التجارية، والرابع أهداف البنوك التجارية.
الفرع الأول : تعريف البنوك التجارية 

   هي المؤسسات النقدية التي تقبل الودائع من طرف الأشخاص أو المؤسسات وتكون تحت تصرف المودع في أي وقت شاء، تبعا للمدة المتفقة عليها ونظرا لهذه الميزة أصبح يطلق عليها بنوك الودائع وتأتي هذه البنوك في الدرجة الثانية بعد البنك المركزي، وهذين النوعين من البنوك يشكلان عصب الجهاز المصرفي لأي بلد .

   ويعتبر البنك التجاري المؤسسة التي تمارس عمليات الائتمان ( الإقراض والاقتراض ) حيث يحصل البنك على أموال العملاء فيفتح لهم بها ودائع ويتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو لأجل كما يقدم قروضا لهم.
الفرع الثاني : خصائص البنوك التجارية
1. إن البنوك التجارية مشروعات رأسمالية تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن الأرباح بأقل تكلفة وذلك من خلال تقديم خدمات البنكية أو خلق نقود الودائع، كما أنها تأخذ شكل شركات مساهمة سواء كانت مملوكة للأفراد أو المؤسسات وعادة ما تتدخل الدولة خاصة في الدول النامية بمراقبتها عن طريق سيطرة رؤوس الأموال سواء بالاشتراك فيها أو تملكها أو تأميمها. 
2. تتعدد البنوك التجارية وتتنوع بقدر اتساع السوق النقدية والنشاط الاقتصادي وحجم المدخرات مما يترتب على ذلك تعدد عملياتها و إدخال عنصر المنافسة فيما بينها، وقد يكون التعدد رئيسيا (بنك رئيس وفروعه) أو أفقيا ( جغرافيا) .
3.  إن أهم ما تختص به البنوك التجارية هو قدرة على خلق الودائع والتي تعد النقود متباينة وليست قانونية.
الفرع الثالث: وظائف البنوك التّجارية 
   من الوظائف التي تقوم بها البنوك التّجارية ما هو تقليدي ارتبط بظهورها، ومنها ما ظهر نتيجة تطور العمل البنكي واتساع نطاق العمليات التي تزاولها البنوك. 
أولاً : الوظائف التقليدية للبنوك التّجارية:
   تتمثل الوظائف التقليدية التي تقدمها البنوك التّجارية فيما يلي: 
أ- قبول الودائع:
    تعتبر هذه الوظيفة من أقدم وأهم الوظائف، حيث تتلقى البنوك التّجاريـة الودائـع مـن جهـات وهيئات مختلفة، إذ أنها تعتبر من أكثر مصادر الأموال خصوبة، وتشكل الودائع الجزء الأكبر مـن موارد البنوك وعليها تتوقف الكثير من عمليات الوساطة البنكية كمنح القروض وإنشاء النقود.

توجد أشكال من الودائع البنكية المعروفة في البنوك التّجارية بوجه عام تتمثل في: 
· الودائع الجارية (تحت الطلب): تتمثل الودائع الجارية في ودائع تتطلب التزاما حاليا من البنك، على أن يكون على استعداد في أي لحظة لمواجهة السحب منها.
· ودائع لأجل: تتمثل في مبالغ مالية مودعة لدى البنك لفترة زمنية محددة كشهر أو سنة في مقابل دفـع فائـدة عليها من قبل البنك، ولا يجوز سحبها قبل تاريخ استحقاقها. 
· ودائع بإخطار: هذا النوع من الودائع يتم فيه الاتفاق بين المودع والبنك عند فتح الحساب على مدة بقائها لديـه، ولا يجوز سحبها فور انتهاء المدة إلا بعد إخطار البنك بنية السحب قبل التاريخ المحدد لسحبها بمدة معينة.

· ودائع التوفير: وهي تمثل مدخرات يودعها أصحابها لحين الحاجة إليها بدلا من تركها عاطلـة فـي خـزائنهم الخاصة، وتفويت فرصة الحصول على عائد مقابلها دون التضحية باعتبارها سيولـة، حيث يمكـن السحب منها في أي وقت دون وجود قيود على السحب منها.

ب- تقديم القروض:
يعمل البنك على توظيف موارده في شكل استثمارات متنوعة بمراعاة مبدئَي السيولة والربحيـة، تنقسم القروض الممنوحة إلى نوعين: 
· قروض بضمانات مختلفة: أي قروض بضمانات المحاصيل الزراعية، المنقولات، الأوراق المالية عقارات وغيرها.
· قروض بدون ضمانات: حيث يكون الضمان شخصيا ويسـتند علـى السـمعة الائتمانيـة للأشخاص. 
ثانياً : الوظائف الحديثة للبنوك التّجارية:
   لقد تغيرت نظرة البنوك إلى العمل المصرفي من مجرد تأديتها للخدمات التقليديـة إلـى القيـام بوظائف حديثة وبتوجهات تتلاءم مع أهدافها المتنوعة، هذه الوظائف تكتسي طابعـا مـن التجديـد والاستحداث الناشئ عن اقتحامها مجالات جديدة ترى فيها بقاءها ونموها إضافة إلى حصولها على أرباح، من هذه الوظائف نذكر: 
· تمويل عمليات التجارة الخارجية: تلعب البنوك التّجارية دورا رئيسيا في عملية تسوية المدفوعات الخارجيـة بـين المسـتوردين والمصدرين من خلال فتح الاعتمادات المستندية  أو التحويلات المستندية أو التحويلات العادية.
· تحصيل الشيكات: تعمل البنوك على تحصيل الشيكات الواردة إليها من عملائها عن طريق عملية التحويل الـداخلي أو التحويل من خلال غرفة المقاصة. حيث يعتبر الشيك وسيلة لتحريك نقود الودائع، أي الحسـاب الجاري لدى البنوك التّجارية سواء بالزيادة أو بالنقصان. 
· تحصيل الأوراق التّجارية وخصمها: الأوراق التّجارية هي أدوات الائتمان قصيرة الأجل من أهمها الكمبيالة، السند الأذني، أذونـات الخزانة، ويقوم البنك التجاري بتحصيل مستحقات عملائه من الأوراق التّجاريـة مـن مصـادرها المختلفة، كما يدفع ديونهم إلى مستحقيها سواء داخل البلد أو خارجه، وقد يحـدث أن يقـع حاملو الأوراق التّجارية في أزمة سيولة، مما يضطرهم إلى اللجوء للبنوك التّجارية قصد خصمها مقابـل عمولة تعتبر بمثابة المقابل الذي تتحصل عليه البنوك التّجارية نتيجة تحويل الأخطار إليها.
· إدارة محافظ الاستثمار: تعمل البنوك التّجارية على شراء وبيع الأوراق المالية لحسابها ولحساب عملائها، وكذلك متابعة الأسهم والسندات من خلال تطور الأسعار...الخ.
· تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية لحساب الغير: أصبحت البنوك تشترك في إعداد الدراسات المالية المطلوبة للمتعاملين معها لإنشاء مشـاريعهم، ويتم على أساس هذه الدراسات تحديد الحجم الأمثل للتمويل وكذا طريقة السداد وتواريخهـا. وقـد اكتست هذه الخدمة سمة الحداثة من التطورات المستمرة التي شهدتها أساليب وطرق دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وقيام البنوك باستثمار أموال في البحث عن الأساليب الحديثة في ذلك.
· التعامل بالعملات الأجنبية: تتم عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية عاجلا أم آجلا وذلك بالأسعار المحددة من قبـل البنـك المركزي أو حسب التنظيم الساري العمل به في مجال سوق الصرف، وقد تخص عمليـة تحويـل العملة مبالغ بسيطة، إذ تقوم البنوك بتحويل مبالغ بحجـم محـدود ولأغـراض معينـة كالدراسـة والعلاج...الخ.
· إصدار البطاقات الائتمانية: من أشهر الخدمات البنكية الحديثة التي تقدمها البنوك خاصة في الدول المتقدمة، ويتيح تقديم هـذه الخدمة للمستفيدين منها الجمع بين مصادر المدفوعات النقدية بمعنى تحويل المستحقات المالية مـن شخص إلى آخر ومنح أو الحصول على ائتمان مع العلم أن كل شكل من أشكال بطاقات الائتمـان .
· القيام بعمليات التوريق: تتمثل عمليات التوريق في تحويل الديون أو الأصول الماليـة غيـر السـائلة مثـل القـروض المصرفية إلى مساهمات في شكل أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق رأس المال، وذلك ببيع الدين إلى مؤسسة مختصة في إصدار الأوراق المالية.

 يلجأ البنك إلى اعتماد هذه العمليـة عنـد حاجتـه الماسة إلى السيولة النقدية للتوسع في نشاطه التمويلي أو سداد بعض التزاماته المالية، ومن الطبيعي أن يبيع ديونه بسعر أقل من القيمة القائمة للدين كي يخلق حافزا في شرائها أملا في حصوله علـى ربح معقول. 
تراعي البنوك التّجارية أثناء قيامها بوظائفها سواء كانت تقليدية أو حديثة التي ظهرت كمتطلـب لتطور البيئة التي تعمل فيها على مراعاة مبادئ أساسية لقيام النشاط البنكي.
الفرع الرابع: أهداف البنوك التجارية

   تسعى البنوك التجارية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي الربحية والسيولة والأمان: 
1- الربحـية: 
إن المعيار الأساسي لمدى كفاءة الإدارة المصرفية هو حجم الأرباح التي تحققها. ويقـوم مبـدأ الربحية على تعظيم أرباح البنك، ولتعظيم الربح لدى البنك يجب عليه الزيادة في إيراداتـه، ولا يتحقـق ذلك إلا باتساع حجم معاملاته وزيادة نشاطاته، وتنوع حافظة أوراقه المالية، وبمدى تطور خدماته وبزيادة الحوافز المقدمة لعملائه إلا أن هذا الاندفاع نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية لا يكون على حساب المخاطر التي يترتب عليها الوقوع في أزمات السيولة.
2- السـيولة: 
وتعني السيولة في البنوك التجارية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في مواجهـة طلبـات المودعين ومقابلة طلبات الائتمان. 
ويعتبر عامل السيولة وثيق الصلة بالبنك التجاري، وترجع هذه الثقة إلى قدرة البنك على الوفـاء بالتزاماته  وهو أمر يتوقف على قدرته على تحويل الأصول إلى سيولة بسرعة دون خسارة في قيمتهـا، وتعتبر النقود أكثر الأصول سيولة، ولكنها في نفس الوقت غير مدرة للعائد. لذلك فإن محاولـة التوفيـق والموائمة بين الربحية والسيولة تملي على البنك ضرورة أن يحتفظ بجزء من موارده في صورة نقديـة سائلة، والجزء الثاني يوظفه في استثمارات مختلفة ومتنوعة لإشباع عامل الربحية.
3- الأمــان: 
يقصد بالأمان أن تجعل البنوك التجارية نفسها في مستوى أمان مقبول من المخـاطر 
)مثل مخاطر التصفية الإجبارية)، لأنه إذا حدث أي خلل فإن جمهور المودعين يتأثرون وربما يقومـون بسحب ودائعهم .
وبما أن رأس مال البنك التجاري يتسم بالصغر إذ لا تزيد نسبته إلـى صـافي الأصـول عـن 10%، وهذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعين، الذي يعتمد على أمواله كمصـدر للاسـتثمار، حيث أن البنك لا يستطيع استيعاب خسائر أكبر من رأس ماله، وإن حدث فإنه يغطي الخسائر بجزء هام من أموال المودعين(4)، وتصبح النتيجة فقدان الأمان وبالتالي إفلاسه، ولذلك فعلى البنك الالتزام بالنسـبة التي تمثل رأس مال البنوك الموضوعة من طرف لجنة بازل المقدرة بـ 08%، وهذا لحماية المودعين. 
    ونستخلص مما سبق أنه عندما تقوم الإدارة المصرفية بالتركيز على عامل السـيولة لمواجهـة طلبات السحب، فإن ذلك سيؤثر سلبا على عامل الربحية من إيرادات البنك، وإذا تم اندفاع البنـك نحـو توظيف أمواله من أجل تحقيق الأرباح التي تعتبر مصدر حياته واستمراره، فإن ذلك سيرفع من درجـة المخاطرة المالية، وهذا من أجل تحقيق الأمان أو الوقوع في نقص السيولة، لهذا على الإدارة أن تـوائم بين الربحية والسيولة والأمان فهدف الربحية يتعلق بالبنك، أما السيولة والأمان فهي أهداف المـودعين وتشريعات البنك المركزي.
المطلب الثاني: طرق وأدوات الدراسة

     نتعرض من خلال هذا المطلب منهجية الدراسة المستخدمة، وعينة الدراسة وعينته، وأدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات، والمعالجات الإحصائية و فحص أداة الدراسة من حيث صدقها و ثباتها.
الفرع الأول: طرق الدراسة
أولا: منهجية الدراسة.
    من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي، لتحليل البيانات والمعلومات المحصل عليها و من ثم تحديد النتائج المتوصل إليها، حيث هدفت من خلال هذه الدراسة إلى بحث دور المراقب المالي في الرقابة القبلية على مشاريع المؤسسات العمومية الإدارية، حيث اشتملت الدراسة في جانبها الميداني على والمقابلة والاستبيان، وعرض حالة لمديرية البيئة، وقد تم توزيع استمارات استبيان تتعلق بحصر وتجميع المعلومات اللازمة في موضوع الدراسة، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج الاختبارات الإحصائية SPSS Statistiques v20 Portable IBM SPSS بهدف الوصول لدلالات ذات قيمة ومؤشرات ترجمت إلى نتائج وتوصيات تدعم موضوع الدراسة وتساهم في حل مشكلة الدراسة .
1- أساليب جمع البيانات والمعلومات: تم الاعتماد على مصادر أولية و أخرى ثانوية في جمع البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الفصل نذكر منها:
1.1. المصادر الأولية لجمع البيانات والمعلومات: وتم الحصول عليها من خلال تصميم  استبانة وتوزيعها على عينة من عينة البحث، ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) النسخة رقم (20) وباستخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة و الاستعانة ببرنامج (EXCEL)بهدف الوصول إلى الدلالات ذات قيمة، ومؤشرات تدعم موضوع البحث.
.2.1المصادر الثانوية لجمع البيانات والمعلومات: وتم الحصول عليها من خلال مراجعتنا للدوريات والمنشورات الورقية والالكترونية والرسائل الجامعية والتقارير المتعلقة بالموضوع قيد البحث والدراسة والتي ساعدت في جميع مراحل الدراسة.
ثانيا : عينة وعينة الدراسة. 

قمنا باختيار عينة عشوائية لمجتمع الدراسة ببنكين وهما BNAو BADR بولاية غرداية ، واعتمدنا في توصيل استمارة الاستبيان إلى عينة الدراسة بالتسليم المباشر، إذ قمنا بتوزيع 46 استبيان على أفراد عينة الدراسة وذلك خلال شهر أفريل سنة 2019، إذ تم استرجاع 43 استبيان أقصي منها (1) لعدم جدية الإجابة عليهما وخلص عدد الاستبيانات الخاضعة للتحليل إلى 42 استبيان أي ما نسبته97% من إجمالي عينة الدراسة. 

الفرع الثاني: أدوات الـدراسة
    اعتمدنا من خلال هذا المطلب على عدة أدوات لجمع بيانات الدراسة الميدانية وتحليلها. وفيما يلي نتعرض هذه الأدوات.
أولا: أدوات جمــع البيانـات.
الاستبيان: في موضوع بحثنا هذا سيتم الاعتماد على الاستبيان بشكل كبير كوسيلة لجمع البيانات ودعمناه بالمقابلة مع بعض المسئولين في المراقبة المالية قصد جمع بيانات جديدة و استخدامها عند بناء الاستبيان وكذلك الوثائق الرسمية، وقد تم إعداد الاستبيان بالاعتماد على المقابلة، إضافة إلى دراسة سبقت في هذا المجال عن طريق المراحل التالية :
1. إعداد استبيان أولي لغرض جمع البيانات و المعلومات.
2.عرض الاستبيان على المشرف بغرض اختبار مدى ملائمتها لجمع البيانات

3. تعديل الاستبيان حسب توجيهات المشرف.
 4.عرض الاستبيان على مجموعة من المحكمين بغية أخذ آرائهم و حذف و إضافة ما يرونه ملائما.
 5. إجراء اختبار أولي للاستبيان و تعديله حسب ما يناسب.
6. توزيع الاستبيان على أفراد العينة من أجل جمع البيانات.

  وقد تم تقسيم الاستبيان إلى أربع محاور كالتالي:

المحور الأول: يحتوى على الخصائص العامة لعينة الدراسة ويتكون من 5بيانات.

المحور الثاني: يوضح كيفية إعداد القوائم المالية للبنوك وفقا للقوانين ويتكون من8 عبارات.                
المحور الثالث: يبين  كيفية قيام البنك بتطبيق معايير الإبلاغ المالي رقم07في الإفصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية ويتكون من 8 عبارات.

المحور الرابع: يوضح صعوبات تحول دون تطبيق البنوك الجزائرية لمتطلبات الإفصاح ويتكون من8 عبارات.
الجدول رقم(01):يوضح قائمة التنقيط حسب ليكارت الخماسي.
	الأهمية
	موافق بشدة
	موافق
	موافق بدرجة متوسطة
	غير موافق
	غير موافق بشدة

	الدرجة
	05
	04
	3
	2
	1


المصدر : من إعداد الطالبان.

         وقد كانت إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كما هو موضح في الجدول رقم  (01) حيث تم تحديد مجال المتوسط الحسابي من خلال حساب المدى (5-1=4) ثم نقسمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية(4 /5=0.8) ثم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وهى 1 وذلك لتحديد الحد الاعلى لهذه الخلية .
كما تم وضع مقياس ترتيبي لهذه الأرقام لإعطاء الوسط الحسابي مدلولا باستخدام المقياس الترتيبي الأهمية وذلك للاستفادة منها فيما بعد عند تحليل النتائج ،وسنوضح ذلك من خلال الجدول رقم:(02)

الجدول رقم: (02): مقياس تحديد الأهمية النسبية للمتوسط الحسابي.

	الأهمية
	غير موافق بشدة
	غير موافق
	موافق بدرجة متوسطة
	موافق
	موافق بشدة

	المتوسط الحسابي
	من 01-1.79
	من 1.8- 2.59
	من 2.6- 3.39
	من 3.4- 4.19
	من 4.2- 5

	درجة
	منخفضة                          متــوسطة                         عـــالية


المصدر : من إعداد الطالبان.
ثانيا: الأدوات الإحصائية.

  لدراسة الموضوع الحالي ومعالجة الجوانب التحليلية لقد قمنا باستعمال عدة طرق بعدما قمنا بتفريغ وتحليل الاستبيان من خلال البرنامج الإحصائي SPSS، و ذلك باستخدام الاختبارات الإحصائية التالية: 

1. النسب المئوية و التكرارات.
2. الانحراف المعياري : القيمة الأكثر استخداما من بين مقاييس التشتت الإحصائي لقياس مدى التعثر الإحصائي أي أنه يدل على مدى امتداد مجالات القيم ضمن مجموعة نتائج الاستبيان.

3. الفا كرونباخ: (Cronbach's Alpha)  لمعرفة ثبات فقرات الاستبيان.
4. اختبار كولموجروف ،سميرنوف  .  
5. اختبار كاي مربع [image: image4.png]



6. إختبار One-Sample Test
الفرع الثالث: صدق وثبات الاستبيان.
   بغرض الوقوف على صدق وثبات الاستبيان اتبعنا الخطوات التالية:

1.تحكيم الاستبيان: عرضنا الاستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من(3) أعضاء في الهيئة التدريسية ، وقد استجبنا لآرائهم و توجيهاتهم فيما يتعلق بالحذف و التعديل، حتى خرج الاستبيان في صورته النهائية. (انظر الملحق رقم02).
2.ثبات الاستبيان: أجرينا اختبارا لقياس الثبات للاستبيان باستعمال معامل ألفاكرومباخ (Cronbach's Alpha) وكانت النتائج كالتالي: (انظر الملحق رقم 03).
الجدول رقم(03): معامل الثبات .
	Reliability Statistics
معامل الثبات

	N of Items
عبارات الدراسة
	Cronbach's Alpha

معامل ألفا كرونباخ

	24
	0.709


المصدر: من إعداد الطالبان بالاعتماد على مخرجات لSPSS.
      يتضح من خلال الجدول رقم (03) يتضح أن معاملات الثبات للاستبيان ككل بلغ (0.709) وهي قيمة جيدة من الناحية الإحصائية في مثل هذه الدراسات وكذلك فإن معاملات ألفا كرومباج لجميع المحاور مقبولة إحصائيا، وبذلك تكون قد تأكد الطالبان من صدق وثبات استبيان الدراسة والمتعلقة بمتطلبات تطبيق IFRS07 في البنوك الجزائرية، مما يكسب الاستبيان مصداقية كبيرة لتحقيق ما تتطلبه الدراسة.
      وقد تم حساب الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان عن طريق معامل الارتباط بيرسون Pearson) Corrélation Coefficient) وذلك بحساب معاملات الارتباط بين كل فقرات والدرجات الكلية للمجال التابع لها كما يلي: 
3.قياس صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان:
  بين الجدول التالي معاملات الارتباط بين كل فقرات المحور الأول والمعدل الكلى لفقراته

الجدول رقم(04):معاملات الارتباط بين كل فقرات المحور الاول والمعدل لفقراته.
	
	المؤشرات الإحصائية

	الرقم
	العبارة
	معامل الارتباط
	مستوى المعنوية

	01
	النظام المحاسبي المالي يضمن ملاءمة وموثوقية في المعلومات وقابليتها للمقارنة من قبل مستخدميها 
	0.557**
	0.000

	02
	تلتزم البنوك التجارية في إعداد القوائم المالية وفقا لنظام المحاسبي المالي.
	0.468**
	0.002

	03
	تقدم القوائم المالية للبنك إفصاحات كافية وملائمة في نفس الوقت.
	0.563**
	0.000

	04
	يسمح النظام المحاسبي بإعداد معلومات قابلة للمقارنة من حيث الوقت والوضعية المالية مع البنوك الأخرى.
	0.386**
	0.012

	05
	تنشر البنوك قوائمها المالية بشكل يسهل المقارنة بين المعلومات الواردة بالقوائم المالية لسنوات أخرى.
	0.671**
	0.000

	06
	يضمن تطبيق النظام المحاسبي المالي بالبنك زيادة في شفافية الحسابات وقابلية القوائم المالية للأطراف التي تستعملها.
	0.516**
	0.000

	07
	يمكن إعداد ونشر القوائم المالية حسب نظام مالي محاسبي في البنوك التجارية.
	0.767**
	0.000

	08
	تقدم القوائم المالية المعلومات عن الميزانية بصفة أساسية.
	0.269**
	0.085


**الارتباط دال إحصائيا عند مستوى0.05
المصدر: من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02) 
  من خلال الجدول رقم(04) نلاحظ أن معاملات الارتباط الدلالة تتراوح بين0.269 و0.767 عند مستوى الدلالة0.05، ،وبذلك تعتبر فقرات المحور الأول في إعداد القوائم المالية للبنوك وفقا للقوانين صادقة لما وضعت لقياسه
الجدول رقم(05):معاملات الارتباط بين كل فقرات المحور الثاني والمعدل لفقراته.

	الرقم
	العبارة
	معامل
 الارتباط
	مستوى المعنوية

	09
	الإفصاح وفق معايير الإبلاغ المالي يحسن من جودة المعلومات التي تحتويها القوائم المالية.
	0.753**
	0.000

	10
	التوسع في الإفصاح عن البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية من شأنه تعزيز جودة المعلومات في القوائم المالية.
	0.664**
	0.000

	11
	يتم الإفصاح عن القيمة الدفترية والقيمة العادلة لكل فئة الموجودات المالية .
	0.747**
	0.000

	12
	الالتزام بمعايير الإبلاغ المالي في إعداد القوائم المالية يساهم في تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي 
	0.574**
	0.000

	13
	يساعد الإفصاح في إثراء قيمة ومنعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم المالية.
	0.542**
	0.000

	14
	التوسع في الإفصاح وفقا لمعايير الإبلاغ المالي يعزز من جودة المعلومات في البنوك التجارية.
	0.713**
	0.000

	15
	الالتزام بالمعايير المحاسبية في إعداد التقارير المالية يساهم في تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية.
	0.726**
	0.000

	16
	يتم الإفصاح المحاسبي عن القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية هو تلبية حاجيات المستخدمين.
	0.616**
	0.000


**الارتباط دال إحصائيا عند مستوى 0.05                                      
من خلال الجدول رقم(05) نلاحظ أن معاملات الارتباط الدلالة تتراوح بين0.542 و0.753 عند مستوى الدلالة0.05، ،وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه.
الجدول رقم (06):معاملات الارتباط بين كل فقرات المحور الثالث والمعدل لفقراته.
	الرقم
	العبارة
	معامل الارتباط
	مستوى المعنوية

	17
	ضعف إدراك الإدارة بمزايا الإفصاح ونتائجه.
	0.406**
	0.008

	18
	وجود كفاءة بورصة الأوراق المالية.
	0.145**
	0.359

	19
	وجود فهم كافي لدى المحاسبين لتطبيق الإفصاح المحاسبي.
	0.672**
	0.000

	20
	توفر البنوك على جميع متطلبات تطبيق الإفصاح.
	0.649**
	0.000

	21
	توفر البنوك على آلية الإلزام بمتطلبات الإفصاح.
	0.332**
	0.032

	22
	نقص برامج تعليمية الموجهة للمحاسبين لتعرف بمتطلبات الإفصاح.
	0.037**
	0.818

	23
	لجوء الإدارة إلى إخفاء بعض البنوك الإلزامية لتحسين المركز المالي لها.
	0.182**
	0.250

	24
	امتلاك الأفراد في البنوك المعرفة والمهارة في استخدام الإفصاح المحاسبي.
	0.073**
	0.645


**الارتباط دال إحصائيا عند مستوى 0.05
المصدر: من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02)
من خلال الجدول رقم(06) نلاحظ أن معاملات الارتباط الدلالة تتراوح بين0.037 و0.672 عند مستوى الدلالة0.05، ،وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسه.
4.توزيع البيانات:
تم إجراء اختبار كولموجروف -سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات لأن معظم الاختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياً. وبتحديد الفرضية الصفرية والبديلة كما يلي:
الفرضية الصفرية H0: البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

الفرضية البديلة H1: البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي.

ويوضح الجدول رقم(07) نتائج الاختبار.
الجدول رقم (07): نتائج اختبار كولموجروف -سمرنوف في توزيع البيانات.
	المحور
	عنوان المحور
	عدد
الفقرات
	قيمة Z
	قيمة مستوى
الدلالة

	الأول
	يتم إعداد القوائم المالية للبنوك وفقا للقوانين.
	08
	1.302
	0.067

	الثاني
	يقوم البنك بتطبيق معايير الإبلاغ المالي رقم07 في الإفصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية.
	08
	1.437
	0.032

	الثالث
	توجد صعوبات تحول دون تطبيق البنوك الجزائرية لمتطلبات الإفصاح.
	08
	1.208
	0.108


المصدر: من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02)
     من خلال الجدول رقم(07) يتضح أن قيمة Z للمحور الأول تساوي (1.302)، و أن قيمة مستوى الدلالة يساوي (0.067) أكثر من 0.05، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة ،مما يعني أن بيانات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي.
كما يتضح أن قيمة Z للمحور الثاني تساوي(1.437) وأن قيمة مستوى الدلالة يساوي ( 0.032) أقل من 0.05، وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،مما يعني أن بيانات الدراسة لا تخضع للتوزيع الطبيعي .
    يتضح أن قيمة Z للمحور الثالث تساوي(1.208)، وأن قيمة مستوى الدلالة يساوي (0.108) أكثر من 0.05، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة ،مما يعني أن بيانات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي.
   ويتضح من الجدول رقم (07) أن قيمة مستوى الدلالة للفقرتين الاولى والثالثة أكبر<sig) 0.05(وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، اذن نستخدم الاختبارات المعلمية.
وقيمة مستوى الدلالة للفقرة الثانية أقل من (( 0.05>sigوهذا يدل على أن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي  إذن نستخدم الاختبارات اللامعلمية.
المبحث الثاني: عرض ومناقشة النتائج

المطلب الأول: تحليل فقرات الدراسة 
يحتوي هذا المطلب على فرع واحد وهو تحليل الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 
الفرع الأول : تحليل الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة.

-1  عرض و تحليل النتائج المتعلقة بخاصية الجنس: 

يتم توزيع أفراد العينة حسب الجنس كما يلي:

                      الجدول(08): توزيع أفراد العينة حسب الجنس.

	الجنس
	التكرار
	النسبة

	ذكر
	32
	%76

	أنثى
	10
	24%

	الإجمالي
	42
	100%


المصدر:  من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02).
         يوضح الجدول رقم (08) توزيع التكرارات والنسب المئوية حسب متغير الجنس لأفراد عينة الدراسة، حيث تتكون عينة الجنس من فئتين الفئة الأكثر تكرارا هي فئة جنس الذكور بنسبة إجمالية قدرها 76% بتعداد 32 فرد، أما نسبة المشاركة عند الإناث تقدر بنسبة إجمالية قدرت 24%
وبتعداد10أفراد والشكل التالي يوضح ذلك.
الشكل رقم(02): النسبة المئوية لفئة الجنس في عينة الدراسة


المصدر:  من إعداد الطالبان بناء على معطيات الجدول السابق.
2-عرض و تحليل النتائج المتعلقة بخاصية العمر:

يتم توزيع أفراد العينة حسب العمر كما يلي:
                        الجدول رقم(09): النتائج المتعلقة بخاصية العمر.
	العمر
	التكرار
	النسبة

	اقل من25سنة             
	4
	10%

	من 26الى30 سنة  
	11
	26%

	من 31الى40 سنة  
	13
	31%

	أكثر من40 سنة 
	14
	33%

	الإجمالي 
	42
	%100



المصدر:من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02).
     يتضح من خلال الجدول (09) أن اكبر فئة عمرية هي الفئة أكثر من 40سنة  بنسبة  %33وبتعداد 14فرد وتليها الفئة العمرية من 31 إلى 40بتعداد13فرد وبنسبة 31%، وتليها الفئة العمرية الى 30 سنة بتعداد 11 فرد وبنسبة 26%، تليه الفئة العمرية أقل من 25سنة بنسبة 10% وهذا يعني أن معظم العاملين داخل المؤسسة من فئة الشباب. كما يوضح ذلك الشكل رقم  (03)       
الشكل التالي (03): توزيع أفراد العينة حسب العمر


المصدر :من إعداد الطالبان بناء على معطيات الجدول السابق .
3-عرض وتحليل نتائج المتعلقة بخاصية المستوى الوظيفي:

يتم توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفي كما يلي:
الجدول رقم(10): النسبة المئوية المستوى الوظيفي
	المستوى الوظيفي
	التكرار
	النسبة

	رئيس مصلحة المحاسبة والمالية
	4
	%9

	إطار محاسبي ومالي 
	18
	43%

	محاسب
	20
	48%

	إجمالي
	42
	%100


المصدر: من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02)
         يتضح من خلال الجدول رقم(10) و الشكل رقم(04) أن النسبة الأكبر حاز عليها كلا من نسبة محاسب ب%48،ثم يليها إطار محاسبي ومالي بنسبة%43،أما نسبة رئيس مصلحة المحاسبة والمالية قدرت ب 9%، و هذا يفسر تعداد الإداريين بهذه المؤسسة.
الشكل رقم(04): النسبة المئوية للمستوى الوظيفي
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المصدر: من إعداد الطالبان بناء على معطيات الجدول السابق
4- عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالمؤهل العلمي:
يتم توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي كما يلي:

الجدول رقم(11): توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي.
	المؤهل العلمي 
	التكرار
	النسبة%

	ثانوي فاقل
	8
	19%

	بكالوريا
	8
	19%

	جامعي
	24
	57%

	دراسات عليا
	2
	5%

	المجموع
	42
	100%


                 المصدر: من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02).
      يتضح من خلال الجدول رقم (11) أن هناك %57من عينة الدراسة هم من ذوي المستوي الجامعي أي بتعداد 24 فرد، ويليها مستوى بكالوريا بنسبة 19% بتعداد 8 أفراد ، وفي نفس المستوى ثانوي فأقل بتعداد 8أفراد،ثم مستوى  دراسات عليا بنسبة 5% أي 2 أفراد ،و هذا  ما يبرز أهمية المستوى العلمي والقدرات المعرفية التي تمكنهم من الفهم السليم والتعامل الموضوعي مع الإفصاح المحاسبي، وبالتالي ازدياد إمكانية الثقة في البيانات التي تم الحصول عليها من خلالهم لدى مؤسسة مما ينعكس إيجابيا على نتائج الدراسة نظرا لثقافة ووعي المستجوبين للاستبيان.
الشكل رقم(05): توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
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المصدر :من إعداد الطالبان بناء على معطيات الجدول السابق.
5-عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالخبرة المهنية:
يتم توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية كما يلي:

الجدول رقم(12): توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية
	الخبرة المهنية
	التكرار
	النسبة%

	اقل من 5سنوات
	13
	%31

	من6الى 10سنوات
	8
	%19

	من11الى سنة15
	7
	%9

	من 16الى20
	4
	%17

	20سنة فأكثر
	10
	%24

	المجموع
	42
	100%


المصدر: من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02).
يتضح لنا من خلال الجدول رقم ( 12) أن هنالك %31من عينة الدراسة هم من أصحاب الخبرة أقل من 5سنوات وتضم 13 فرد ،ثم يليها فئة أصحاب الخبرة التي أكثر من 20سنة بنسبة 24 %أي 10فرد،أما الفئة من 6الى10سنوات بنسبة 19%أي 8أفراد،وفئة من 11ألى  15 بنسبة 9%أي7 أفراد ،والفئة من 16الى20فتضم4 افراد بنسبة %17 ، وهذا يدل على تشجيع هذه المؤسسة لاستقطاب و توظيف الشباب و تزويدهم بالخبرة.

الشكل رقم(06): توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية
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المصدر :من إعداد الطالبان بناء على معطيات الجدول السابق.
المطلب الثاني: عرض ومناقشة محاور الاستبيان:

· المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري.
	
	المؤشرات الإحصائية
	

	الرقم
	العبارة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الاتجاه العام للعينة
	الترتيب

	01
	النظام المحاسبي المالي يضمن ملاءمة وموثوقية في المعلومات وقابليتها للمقارنة من قبل مستخدميها .
	4.61
	0.491
	موافق بشدة
	05

	02
	تلتزم البنوك التجارية في إعداد القوائم المالية وفقا لنظام المحاسبي المالي.
	4.59
	0.496
	موافق بشدة
	05

	03
	تقدم القوائم المالية للبنك إفصاحات كافية وملائمة في نفس الوقت.
	4.47
	0.59
	موافق بشدة
	05

	04
	يسمح النظام المحاسبي بإعداد معلومات قابلة للمقارنة من حيث الوقت والوضعية المالية مع البنوك الأخرى.
	4.30
	0.46
	موافق
	04

	05
	تنشر البنوك قوائمها المالية بشكل يسهل عملية المقارنة بين المعلومات الواردة بالقوائم المالية لسنوات أخرى.
	3.85
	1.11
	موافق بشدة
	05

	06
	يضمن تطبيق النظام المحاسبي المالي بالبنك زيادة في شفافية الحسابات وقابلية القوائم المالية للأطراف التي تستعملها.
	4.52
	0.67
	موافق بشدة
	05

	07
	يمكن إعداد ونشر القوائم المالية حسب نظام مالي محاسبي في البنوك التجارية.
	4.02
	1.02
	موافق
	04

	08
	تقدم القوائم المالية المعلومات عن الميزانية بصفة أساسية.
	4.38


	0.66
	موافق بشدة
	05

	09
	يتم اعدد القوائم المالية للبنوك وفقا للقوانين
	4.34
	0.38
	موافق
	4


المصدر: من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02)
  1. المتوسط الحسابي: وهو من الطرق التي تمكن من معرفة وجهات نظر لعينة الدراسة في كل فقرة
 من  فقرات المحور وكذا الاتجاه العام الذي يتخذه المحور، وبالاعتماد على مقياس لديكارت الخماسي تزيد درجة موافقة العينة على الفقرات كلما زاد المتوسط الحسابي لها وبذلك تقل كلما قلت قيمته .

      2.الانحراف المعياري: كلما اقتربت قيمته من الصفر كلما قل التشتت وزاد تجانس الأفراد حول  استجابتهم واتفاقهم على قيمة المتوسط الحسابي، والقاعدة العامة المستخدمة في تفسير قيمة الانحراف المعياري والتي تعتمد على فترات الثقة للمتوسط الحسابي.
عرض وتحليل وجهات نظر عينة الدراسة حول المحور الاول
الجدول رقم(13):نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري.

من خلال الجدول رقم(13)يمكن استنتاج ما يلي: يتفق جميع افراد العينة عموما على جميع فقرات هذا المحور حيث كانت آرائهم موافق بشدة ويقع المتوسط بين( 3.85و4.61)،وهذا مؤشر يعتبر إيجابيا وعليه فإن عينة الدراسة يتفق على صحة كل الفقرات هذا المحور وما يعطيهم درجة موافقة عالية.
عرض وتحليل وجهات نظر عينة الدراسة حول المحور الثاني
الجدول رقم(14):نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري
	
	المؤشرات الإحصائية
	

	الرقم
	العبارة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الاتجاه العام للعينة
	الترتيب

	01
	الإفصاح وفق معايير الإبلاغ المالي يحسن من جودة المعلومات التي تحتويها القوائم المالية.
	4.04
	0.79
	موافق
	04

	02
	التوسع في الإفصاح عن البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية من شأنه تعزيز جودة المعلومات في القوائم المالية.
	3.88
	0.99
	موافق
	04

	03
	يتم الإفصاح عن القيمة الدفترية والقيمة العادلة لكل فئة الموجودات المالية 
	3.78
	1.20
	موافق
	04

	04
	الالتزام بمعايير الإبلاغ المالي في إعداد القوائم المالية يساهم في تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي .
	4.11
	0.67
	موافق
	04

	05
	يساعد الإفصاح في إثراء قيمة ومنعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم المالية.
	3.97
	0.81
	موافق
	04

	06
	التوسع في الإفصاح وفقا لمعايير الإبلاغ المالي يعزز من جودة المعلومات في البنوك التجارية.
	4.45
	0.91
	موافق
	04

	07
	الالتزام بالمعايير المحاسبية في إعداد التقارير المالية يساهم في تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية.
	4.50
	0.89
	موافق
	04

	08
	يتم الإفصاح المحاسبي عن القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية هو تلبية حاجيات المستخدمين.
	3.75
	0.63
	موافق
	04

	09
	يقوم البنك بتطبيق معايير الابلاغ المالي رقم07في الافصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية
	3.69
	0.42
	موافق
	04


المصدر: من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02)
من خلال الجدول رقم(14)يمكن استنتاج ما يلي: يتفق جميع افراد العينة عموما على جميع فقرات هذا المحور حيث كانت آرائهم موافق بشدة ويقع المتوسط بين(3.69و4.50)،وهذا مؤشر يعتبر إيجابيا وعليه فإن عينة الدراسة يتفق على صحة كل الفقرات هذا المحور وما يعطيهم درجة موافقة عالية.
عرض وتحليل وجهات نظر عينة الدراسة حول المحور الثالث
الجدول رقم(15):نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري
	
	المؤشرات الإحصائية
	

	الرقم
	العبارة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الاتجاه العام للعينة
	الترتيب

	01
	ضعف إدراك الإدارة بمزايا الإفصاح ونتائجه.
	4.00
	1.26
	موافق بشدة
	05

	02
	وجود كفاءة بورصة الأوراق المالية.
	1.35
	0.53
	غير موافق بشدة
	01

	03
	وجود فهم كافي لدى المحاسبين لتطبيق الإفصاح المحاسبي.
	2.52
	0.99
	غير موافق
	02

	04
	توفر البنوك على جميع متطلبات تطبيق الإفصاح.
	2.33
	1.07
	غير موافق
	02

	05
	توفر البنوك على آلية الإلزام بمتطلبات الإفصاح.
	2.19
	0.67
	غير موافق
	02

	06
	نقص برامج تعليمية الموجهة للمحاسبين لتعرف بمتطلبات الإفصاح.
	3.71
	1.06
	موافق
	04

	07
	لجوء الإدارة إلى إخفاء بعض البنوك الإلزامية لتحسين المركز المالي لها.
	3.69
	1.02
	موافق
	04

	08
	امتلاك الأفراد في البنوك المعرفة والمهارة في استخدام الإفصاح المحاسبي.
	2.16
	1.12
	غير موافق
	02

	09
	توجد صعوبات تحول دون تطبيق البنوك الجزائرية لمتطلبات الافصاح


	2.74
	0.29
	غير موافق
	02


المصدر: من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02)
من خلال الجدول رقم(15)يمكن استنتاج ما يلي: يتفق جميع افراد العينة عموما على جميع فقرات هذا المحور حيث كانت آرائهم موافق بشدة ويقع المتوسط بين(1.35و4.00)،وهذا مؤشر غير إيجابيا وعليه فإن عينة الدراسة يتفق على صحة بعض الفقرات هذا المحور وما يعطيهم درجة غير موافق.
المطلب الثالث: اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الاولى:
· فرضية العدمH0: لا يتم إعداد القوائم المالية وفقا لقوانين النظام المحاسبي المالي.
· فرضية البديلة H1: يتم إعداد قوائم مالية للبنوك وفقا لقوانين النظام المحاسبي المالي.
جدول رقم(16):اختبارT للعينة البسيطة حول إعداد قوائم مالية للبنوك وفقا لقوانين النظام المحاسبي المالي.
	
	قيمة (t) محسوبة
	قيمة(t)
جدولية
	درجة الحرية
	مستوى الدلالة
	متوسط الحسابي
	النتيجة

	الاجمالي
	22.691
	2.0195
	41
	0.000
	1.34
	H1


المصدر: من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02)
يبين الجدول رقم(16)نتائج اختبار t متوسط في إعداد القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي ،بلغت قيمة t 22.691 وهي أكبر من t الجدولية والمقدرة ب  2.0195    بمستوى دلالة 0.000،وهي أقل من5%،وبناء على ذللك يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،مما يعني وجود إعداد للقوائم المالي وفقا للقانون المحاسبي.
الفرضية الثانية:
- فرضية العدمH0: لا يمكن تطبيق معايير الابلاغ المالي رقم07 في الافصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية.  
-الفرضية البديلة H1: يمكن تطبيق معايير الابلاغ المالي رقم07 في الافصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية.

الجدول رقم(17): يوضح اختبار [image: image9.png]


 للعينة الواحدة لتطبيق معايير الابلاغ المالي رقم07 في الافصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية.
	
	مستوى المعنوية
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	تطبيق معايير الابلاغ المالي رقم07 في الافصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية.
	0.048

	21.14



المصدر :أنظر الملحق (02)

كما أن قيمة [image: image12.png]


 المحسوبة جاءت أكبر من قيمة [image: image14.png]


 الجدولية 21.14x= بقيمة احتمالية 0.048 عند مستوى دلالة 5% ،لذا نقبل الفرضية البديلة القائلة بأن هناك امكانية لتطبيق معايير الابلاغ المالي رقم07 في الافصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية.
الفرضية الثالثة:

· فرضية العدمH0: لا توجد صعوبات تحول دون تطبيق البنوك الجزائرية لمتطلبات الافصاح.
· فرضية البديلة H1: توجد صعوبات تحول دون تطبيق البنوك الجزائرية لمتطلبات الافصاح
جدول رقم(18):اختبارT للعينة البسيطة حول إيجاد صعوبات تحول دون تطبيق البنوك الجزائرية لمتطلبات الافصاح.
	
	قيمة (t) محسوبة
	قيمة(t)
جدولية
	درجة الحرية
	مستوى الدلالة
	متوسط الحسابي
	النتيجة

	الاجمالي
	5.650-
	2.0195
	41
	0.000
	0.34-
	H1


المصدر: من إعداد الطالبان أنظر إلى الملحق(02).
يبين الجدول رقم(18)نتائج اختبار t متوسط في إعداد القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي ،بلغت قيمة t 5.650- وهي أقل من t الجدولية والمقدرة ب   2.0195  بمستوى دلالة 0.000،وهي أقل من5%،وبناء على ذللك قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية الصفرية ،مما يعني توجد صعوبات تحول دون تطبيق البنوك الجزائرية لمتطلبات الافصاح.
المطلب الرابع: نتائج الدراسة:
تم التوصل إلى النتائج التالية:

أولاً: اختبار الفرضية الأولى:

من خلال الفرضية الأولى تم التوصل إلى أن إعداد القوائم المالية للبنوك تخضع لقوانين النظام المحاسبي المالي ، وذلك عند مستوى معنوية 5%، وهذا يبين وجود علاقة بين إعداد القوائم المالية وقوانين النظام المحاسبي المالي.
ثانياً: نتائج اختبار الفرضية الثانية:
من خلال اختبار الفرضية الثانية تم التوصل إلى ان هناك معايير الابلاغ المالي رقم 07  عند مستوى معنوية 5%، وهذا يدل على ان البنوك  تعتمد على الافصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية.
ثالثاً: اختبار الفرضية الثالثة:
من خلال الفرضية الثالثة ثم التوصل إلى وجود صعوبات في تطبيق البنوك الجزائرية للإفصاح عند مستوى معنوية 5% وهذا يدل على أن البنوك الجزائرية تواجه معوقات في تطبيق الافصاح.
خلاصة الفصل:
من خلال التطرق في هذا الفصل إلى محاولة الوصول إلى متطلبات تطبيق الإفصاح IFRS07 في البنوك الجزائرية، بالاعتماد على تقنية الاستبيان التي ساعدت على جمع البيانات والحصول على إجابات أفراد عينة الدراسة التي قمنا بمعالجتها بالاستعانة ببرنامج  EXCELو SPSS20 ثم بعد ذلك قمنا بعرض النتائج المتحصل  عليها عن طريق الدوائر النسبية وأعمدة بيانية ،وأخيرا حاولنا تحليل وتفسير النتائج ومناقشتها محاولة منا لتوصل إلى نتائج يمكن إيجازها فيما يلي:
- يسعى النظام المحاسبي المالي إلى توفير المتطلبات اللازمة للإفصاح الكامل.

-  ضعف التأهيل العلمي والعملي لمحاسبي للبنك لعملية الإفصاح .

 - عدم كفاية المعلومات التي يقوم البنك بالإفصاح عنها في القوائم والتقارير المالية. 
-يشجع النظام المحاسبي المالي على تقديم إفصاحات إضافية للفئات المستخدمة ويعمل على تحسين مستوى الإفصاح وجودة القوائم المالية.


خاتمة
الخاتمة
    عالجنا في هذه الدراسة موضوع من المواضيع المهمة في مجال المحاسبة المالية، ويتعلق الأمر بـ: "متطلبات تطبيق ifrs07 في البنوك الجزائرية "، حيث تم من خلالها طرح الإشكالية الآتية ماهي متطلبات  تطبيق الإفصاح المحاسبي في البنوك الجزائرية وفق المعيار ifrs7   ؟
وتطرقنا في هذه الدراسة إلى الجمع بين الدراسة النظرية والميدانية وذلك بناءا على فرضيات الدراسة وباستخدام بعض الطرق والأدوات المشار إليها مسبقا في المقدمة ،وذلك من أجل الوصول إلى حل الإشكالية التي تمحورت عليها هذه الدراسة وذلك لمعرفة الأثر الذي يحدثه تطبيق الإفصاح المحاسبي في البنوك الجزائرية.
أولا: النتائج المتحصل عليها 
من خلال الدراسة التي تم القيام بها تم استنتاج عدة نقاط يمكن تلخيصها فيما يلي :
- يسعى النظام المحاسبي المالي إلى توفير المتطلبات اللازمة للإفصاح الكامل، ويشجع على تقديم إفصاحات إضافية للفئات المستخدمة ويعمل على تحسين مستوى الإفصاح وجودة القوائم المالية.

-  ضعف التأهيل العلمي والعملي لمحاسبي للبنك لعملية الإفصاح ، وهذا راجع حسبهم إلى عدم خوضهم لدوارت تدريبية وتكوينية.
- عدم كفاية المعلومات التي يقوم البنك بالإفصاح عنها في القوائم والتقارير المالية، لتلبية احتياجات مستخدميها.

ثانيا: التوصيات

       من خلال نتائج الدراسة أردنا تقديم مجموعة من التوصيات والتي من شأنها تطبيق الإفصاح المحاسبي في البنوك ونذكر منها ما يلي:

- القيام بدورات تكوينية وتدريبية للموظفين في البنوك، من أجل دراسة المحاسبة والمعايير المحاسبية الدولية، بالإضافة لفهم متطلبات الإفصاح المحاسبي للأدوات المالية. وهذا سيؤدي إلى زيادة عدد المحاسبين والموظفين المؤهلين والقادرين على التطبيق الأمثل للمبادئ والسياسات المحاسبية .

- العمل على تطوير نشاط البنك من خلال إدخال النظم والبرامج الإلكترونية من أجل تحسين مستوى الخدمات المصرفية مواكبة للتطورات الاقتصادية، وذلك من أجل الرفع من معدلات أداء البنك.

- يجب على البنوك تحفيز موظفيها كوضع مكافآت تشجيعية قصد تحسيسهم بأهميتهم ورفع الروح المعنوية لهم.

- الاستفادة من سماح معايير المحاسبة الدولية بزيادة الإفصاح لتطوير معايير الإفصاح مكملة للمعايير الدولية بما يخدم مستخدمي القوائم المالية والمعلومات المحاسبية ويحفظ حقوق المستثمرين.
ثالثا :آفاق الدراسة

      من خلال الدراسة التي تناولناها كان من الضروري الاشارة الى بعض الجوانب التي لم يتم التطرق اليها للإحاطة بصورة أشمل بموضوع الدراسة وندكر منها:

· دور الافصاح المحاسبي في ترشيد اتخاذ القرارات الاقتصادية.
· مدى تأثير طرق الإفصاح المحاسبي الجديدة على قيمة المؤسسة.
· الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وجودة المعلومة المحاسبية.

قائمة المراجع

أولا: الكتب:

1. أحمد حلمي جمعة ،محاسبة الأدوات المالية، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع،عمان،2010.

2. بشار الرواشدة،محمد مجيد سليم ،تحليل محتوى الإفصاحات إدارة المخاطر كما وردة في التقارير                المالية السنوية في شركات المساهمة العامة لأردنية، جامعة عمان،تقرير،2005.

3. دراسة ميدانية لأهم البنوك الجزائرية، بولاية باتنة،  بحت علمي،2013.

4. دريد كامل ال شبيب،إدارة البنوك المعاصرة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الاولى،2012.

5. سيدهم خالدة هناء ،واقع خدمات المعلومات المتخصصة في قطاع البنوك والمصارف الجزائرية
6. محمد المبروك أبو زيد،المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، ايتراك للطباعة والنشر 
والتوزيع،مصر،2005.

ثانيا: الأطروحات والرسائل العلمية

7. بكاري جليلة، القوائم المالية البنكية في ظل النظام المحاسبي المالي ، مدكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الماستر في العلوم المالية والمحاسبة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 2011-2012.

.8دادة دليلة ،الافصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي ،مدكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،2012-2013.

.9 زين عبدالمالك، بوزيدة حميد، القياس ولإفصاح عن القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير في علوم التسيير، جامعة أحمدبوقرة،بومرداس،2014-2015.
10. ريام فيصل بعد العالبد،لإفصاح المحاسبي في بيئة المعايير المحاسبية الدولية، مدكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير في لمحاسبة، جامعة القادسية ،2017-2018.
11 .زين عبد المالك،القياس والافصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي،مدكرة تدخل ضمن نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس ،2014-2015.

12. سفير محمد الإفصاح في المؤسسات في ظل معايير المحاسبة الدولية ،مدكرة ضمن نيل شهادة الماجيستير في مالية ومحاسبة ،جامعة يحي فارس ،المدية ،2008-2009.

13. محمد أحمد محمد النجار، قياس مدى الشفافية والإفصاح في التقارير المالية المنشورة للبنوك الوطنية الفلسطينية الدرجة في بورصة فلسطين ،مدكرة تدخل ضمن متطلبات شهادة الماجيستير، المحاسبة،جامعةالأزهر،غزة،2017.

14. بدرة بن تومي ،آثار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية (IFRS/ IAS(على العرض والإفصاح في القوائم المالية للمصارف الإسلامية ،مدكرة تدخل ضمن متطلبات شهادة الماجستير في العلوم التجارية، جامعة سطيف،2012-2013.

15. دادة دليلة ،الافصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي ، دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير،في العلوم التجارية ،جامعة ورقلة،2013.

16. سفير محمد، الإفصاح في المؤسسات في ظل معايير المحاسبة الدولية،بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، في مالية ومحاسبة، جامعة المدية،2009.

17. زين عبد المالك، القياس والإفصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي، بحث مقدم لنيل شهادة الماجيستير،علوم التسيير، جامعة بومرداس،2015.

18. فايز زهدي الشلتوني، مدى دلالة القوائم المالية كأداة للإفصاح عن المعلومات الضرورية اللازمة لمستخدمي القوائم لمالية، مذكرة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين،2005.

19. جمعة فالح محمد حميدات، مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بمعايير الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة الأوراق، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة عمان، 2004.

ثالثا: مجلات

20. بن فرج زوينة ، متطلبات الافصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق المعايير المحاسبة الدولية ،مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة برج بوعريريج ،العدد رقم ،15،2015.

21. المعيار الدولي للتقرير المالي7(الأدوات المالية :الإفصاحات) ،ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية
22. حوراء احسان الخليل،دور معايير المحاسبة الدولية في الإفصاح عن الأدوات المالية المشتقة في القوائم المالية، جامعة الفرات الأوسط التقنية، الكمية التقنية الإدارية، الكوفة، مجلة العراقية للعلوم الإدارية،المجلد14،العدد56.

23. خالد الخطيب، الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الأردنية في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم(1) ،مجلة جامعة دمشق، المجلد 18،العدد الثاني، 2002.

رابعا: الموقع الإلكتروني
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الملحق(01)
جامعة غرداية

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
القسم: العلوم المالية والمحاسبة
التخصص: مالية المؤسسة
استبيان
في إطار التحضير لمذكرة تحت عنوان:

في اطار التحضير لمذكرة تحت عنوان: متطلبات تطبيق IFRS07 في البنوك الجزائرية

-دراسة حالة عينة في البنوك التجارية-
نود منكم المشاركة في هذه الدراسة وهذا بالإجابة على هذا الاستبيان، كما نعلم سيادتكم أن الاستبيان لن يستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط.


الأستاذ المشرف: سعيداني محمد السعيد
الطالبان: -سايح عمار
-بلكو جمال



شكرا جزيلا لتعاونكم
ملاحظة :ضع علامة (x) على الإجابة التي تري أنها مناسبة.
المحور الأول: بيانات عامة

 الجنس : ذكر         أنثى  
الفئة العمرية : أقل من 25 سنة        26-30 سنة         31-40 سنة          أكثر من 40سنة

الوظيفة: رئيس مصلحة المحاسبة والمالية          اطار محاسبي ومالي
          محاسب
الدرجة العلمية : ثانوي  فأقل      بكالوريا      جامعي           دراسات عليا         

سنوات الخبرة :  أقل من 5 سنوات          6-10 سنوات     11-15  سنة        16-20 سنة         20سنة فأكثر
المحور الثاني: يتم إعداد القوائم المالية للبنوك وفقا للقوانين : 
	غير موافق بشدة
	غير موافق
	موافق بدرجة متوسطة
	موافق
	موافق بشدة
	العبارات
	الرقم

	
	
	
	
	
	النظام المحاسبي المالي يضمن ملاءمة وموثوقية في المعلومات وقابليتها للمقارنة من قبل مستخدميها.
	01

	
	
	
	
	
	 تلتزم البنوك التجارية في إعداد القوائم المالية وفقا لنظام المحاسبي المالي.
	02

	
	
	
	
	
	تقدم القوائم المالية للبنك افصاحات كافية وملائمة في نفس الوقت.
	03

	
	
	
	
	
	يسمح النظام المحاسبي بإعداد معلومات قابلة للمقارنة من حيث الوقت والوضعية المالية مع البنوك الاخرى.
	04

	
	
	
	
	
	تنشر البنوك قوائمها المالية بشكل يسهل عملية المقارنة بين المعلومات الواردة بالقوائم المالية لسنوات سابقة.
	05

	
	
	
	

	

	 يضمن تطبيق النظام المحاسبي المالي بالبنك زيادة في شفافية الحسابات وقابلية القوائم المالية للأطراف التي تستعملها.
	06

	
	
	
	
	
	يمكن إعداد ونشر القوائم المالية حسب نظام مالي محاسبي في البنوك التجارية.
	07

	
	
	
	
	
	تقدم القوائم المالية المعلومات عن الميزانية بصفة أساسية .
	08

	المحور الثالث: يقوم البنك بتطبيق معايير الإبلاغ المالي رقم 07في الإفصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية:

	
	
	
	
	
	الافصاح وفق معايير الإبلاغ المالي يحسن من جودة المعلومات التي تحتويها القوائم المالية .
	01

	
	
	
	
	
	التوسع في الافصاح عن البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية من شأنه تعزيز جودة المعلومات في القوائم المالية.
	02

	
	
	
	
	
	يتم الإفصاح عن القيمة الدفترية والقيمة العادلة لكل فئة الموجودات المالية.
	03

	
	
	
	
	
	الالتزام بالمعايير الإبلاغ المالي في إعداد القوائم المالية يساهم في تحسين مستوى الافصاح المحاسبي.
	04

	
	
	
	
	
	يساعد الافصاح في إثراء قيمة ومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم المالية.
	05

	
	
	
	
	
	التوسع في الافصاح وفقا لمعايير الإبلاغ المالي يعزز من جودة المعلومات في البنوك التجارية.
	06

	
	
	
	
	
	الالتزام بالمعايير المحاسبية في إعداد التقارير المالية يساهم في تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية.
	07

	
	
	
	
	
	يتم الإفصاح المحاسبي عن القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية هو تلبية حاجيات المستخدمين.
	08

	المحور الرابع: توجد صعوبات تحول دون تطبيق البنو ك الجزائرية  لمتطلبات الإفصاح

	
	
	
	
	
	ضعف إدراك الإدارة بمزايا الإفصاح ونتائجه.
	01

	
	
	
	
	
	وجود كفاءة بورصة الاوراق المالية.
	02

	
	
	
	
	
	وجود فهم كافي لدى المحاسبين لتطبيق الإفصاح المحاسبي.
	03

	
	
	
	
	
	توفر البنوك على جميع متطلبات تطبيق الإفصاح.
	04

	
	
	
	
	
	توفر البنوك على آلية الإلزام بمتطلبات الإفصاح.
	05

	
	
	
	
	
	نقص برامج تعليمية الموجهة للمحاسبين لتعرف بمتطلبات الإفصاح.
	06

	
	
	
	
	
	
	لجوء الإدارة إلى إخفاء بعض البنود الإلزامية لتحسين المركز المالي لها.
	07
	

	
	
	
	
	
	
	امتلاك الأفراد في البنوك المعرفة والمهارة في استخدام الإفصاح المحاسبي.
	08
	


الملحق(02) مخرجات SPSS 
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اختبار الثبات ألف كرونباخ
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الفئة العمرية
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الوظيفة
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الدرجة
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الخبرة
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وصف المتغيرات
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